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 المقدمة

  أن إمكانیات الذوات الطبیعیة مھما  باعتبار الاقتصادیةتعتبر الشركات التجاریة من أھمّ محركات الدورة  

الناجعة و یستعصي علیھا دخول ساحة  الاقتصادیةعظمت تعتبر محدودة وغیر كافیة لإنشاء المشاریع 

تم   مر الذي جعل جلّ التشاریع تھالمنافسة الدولیة لذلك برزت الضرورة الملحة لإنشاء الشركات وھو الأ

     .ظیمھا و ضبط قواعد تسییرھاتن

اصة الخ الاستثماراتبتراجع  اھامة تمیزّت أساس اقتصادیةالبلاد التونسیة في الثمانینات أزمة  وقد عرفت

وتحتل الأسباب القانونیة الصدارة  ضمن أسباب ھذه الأزمة نظرا  .الإنتاج استقرارونقص مواطن الشغل و

) تطور 2) والشركات التجاریة خاصة مع عدم مسایرتھا لنسق (1لقدم الأحكام المؤطرة للتجارة بصفة عامة (

ھ و المبادرة الفردیة محركھ ــــــتكون حریة المنافسة قوام اقتصادالتونسي الذي یھدف إلى خلق  الاقتصاد

 ت من الضروري القیام بمراجعة حتمیة للأحكام المنظمة للشركات التجاریة . االأساسي لذلك ب
) لتسعى لتطویر الإطار القانوني 3( 2000نوفمبر  3وفي ھذا الإطار تمّ إصدار مجلة الشركات التجاریة في 

في البلاد التونسیة وتوفیر محیط ملائم للشركات التجاریة حتى تتمكن من تدعیم   لاقتصادیةالمباشرة الأنشطة 

الحدیثة في الفقھ  الاقتصادیة الاتجاھاتالتقدم الإقتصادي للبلاد وبذلك یكون المشرع التونسي قد أخذ بأھم 

في إطار مراجعة عمیقة  والقوانین المقارنة من خلال ما أورده في مجلة الشركات التجاریة التي تنتدرج

ذر وبین الحریة ـــــضمان الموازنة بین الح وشاملة للنصوص التشریعیة المنظمة للشركة التجاریة مع

 ).4الشركة عن أھدافھا ( انحرافوالمراقبة والعمل على عدم 

التنظیم الجدید وتغییر شكلھا و انقسامھاالشركات و اندماجومن البدیھي أن تشمل ھذه المجلة أحكاما جدیدة مثل 

  .الاسمللشركة خفیة 

 : تعریف الشركة خفیة الاسم- 1

بكونھا " شركة أسھم تتكون من سبعة مساھمین على الأقل  الاسمالشركة خفیة  .ش.تم 160عرف الفصل 

بتسمیة  الاسمیكونون مسؤولین في حدود مساھمتھم وتتمتع بالشخصیة المعنویة وتعرف الشركة خفیة 

 المجلة التجاریة وقعت صیاغتھا في فترة تتمیز بالإشتركیة و تدخل الدولة . - 1

 من أھمّ نقائص المجلة التجاریة عدم تنظیمھا للتغیّرات الطارئة على الشركات و العلاقات مع الأفراد . - 2

 الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة . 2000نوفمبر  3مؤرخ في  2000لسنة  93قانون عدد  - 3

 أفریل . 6و  5كلمة السیدة راضیة بن صالح في ملتقى دولي حول مجلة الشركات التجاریة  - 4
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مسبوقة أو ملحقة بشكل الشركة ومبلغ رأسمالھا و یجب أن تكون ھذه التسمیة مختلفة عن كل تسمیة  اجتماعیة

 لكل شركة سابقة الوجود " .

أنھا و  ةخاصّ  الاسمومن خلال ھذا التعریف یتضح أنھ جامع لأھم الخصائص التي تقوم علیھا الشركة خفیة 

إذ یرى أنھا "  "ریبار"اللیبرالي حسب الفقیھ الفرنسي في إطار النظام  الاقتصاديالإطار الأمثل للنشاط 

أحسن وسیلة للرأسمالیة الحدیثة بما یجعلھا وحدھا قادرة على بعث المشاریع التي لا یستطیع الفرد إنشاءھا و 

   . ")1تسییرھا بمفرده و بوسائلھ المحدودة (

 29لمحة تاریخیة في البلاد التونسیة إذ نشأت لأوّل مرة خلال الأمر العلي المؤرخ في  الاسموللشركة خفیة 

لھجرة والذي یتعلق بشركات رؤوس الأموال الذي تعرض للتنقیح في مناسبات عدیدة إلى أن ل 1358رمضان 

لتي تقوم على مبدأ أي ا ھذه الشركةة التقلیدیة لصیغ) لتظھر فیھا ال2( 1959تمّ إصدار المجلة التجاریة سنة 

 سیادة الجلسة العامّة للشركاء وتجمع جمیع المساھمین .

أوت  11في قانون  الاسمقد أدخل المشرع التونسي تعدیلات كبیرة على القواعد المتعلقة بالشركة خفیة و

ى بھذه لتعن 2000الذي أسس لصبغة الثنائیة في التسییر إلى أن تمّ إصدار مجلة الشركات التجاریة سنة  1985

المؤسسة وتخصص لھا حیزا كبیرا ضمن فصولھا ینظم تأسیسھا و تسییرھا تدعیما للمكانة التي تحتلھا 

لما  للاستثمارالمثال الأكبر والإطار الأحسن  الاسموربما تمثل الشركة خفیة  الاقتصادفي  الاسمالشركة خفیة 

) وبخلاف شركات الأشخاص لا 3لسلطة (تتمیزّ بھ من حریة كاملة لأصحاب المبادرات بعیدا عن عوائق ا

الشخصیة أھمیة بالغة ضرورة أن عقدھا یضع قوة الجماعة في خدمة  الاعتبارات الاسمتولي الشركة خفیة 

 ) .4التجارة (

یعتبر اصدار مجلة الشركات التجاریة اھم اصدار تشریعي دعم مكانة الشركة خفیة الاسم من خلال مكانتھا و

الانتاج والاستثمار وازدیاد وزنھا یوما  بعد یوم وقد سعى المشرع  الى تفادي النقائص التي الفعالة في حركیة 

 6المؤرخ في  2001لسنة  117یمكن ان تعرقل مكانتھا من خلال ادخال عدید التنقیحات اولھا القانون عدد 

 والذي اضاف العنوان السادس المتعلق"بتجمع الشركات". 2001دیسمبر 

و الذي تعلق  2005جانفي  26المؤرخ في  2005لسنة  65ح الثاني من خلال القانون عدد ثم جاء التنقی

 2007لسنة  69ببعض الاحكام المنظمة لحق الاعلام. ولم یكتفي المشرع بذلك بل دعم تدخلھ بالقانون عدد 
1- RIPERT, Aspet juridique du capitalisme moderne 2e  ed , 1951 .p159 

 . 1959المؤرخ في غرّة أكتوبر  1959لسنة  129بمقتضى القانون عدد  - 2

 .93ص   2011).مجمع الاطرش 2كمال العیاري : المسیر في الشركات التجاریة الجزء ( - 3

4 -Garreau de la Mechenie :les droits propres de l’actionnaire. Thèse Paris 1937 p51. 
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مكرر  290الذي كرس تقنیة اختبار التصرف بمقتضى الفصل  2007دیسمبر  27المؤرخ في 

ومن  2009مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  1أخیرا جاء تدخل المشرع بمقتضى القانون عدد م.ش.ت.و

 خلالھ تم التخفیض في نسبة راس المال.

      المدخرین على توظیف أموالھم  یشجعبمزایاه وعیوبھ  الاسموممّا لا شك فیھ أن ھیكل الشركة خفیة 

ة محدودة ، و تنحصر في حدود ما یقدمھ من مساھمات أو أن مسؤولیة المساھم في الشرك باعتبارومدخراتھم 

.لكن ھذه الخصائص و المیزات لمثل ھذه الشركة وھذا  الاسمما یملكھ من أسھم في رأس مال الشركة خفیة 

الإشعاع والنجاح العملي قد یدفع بالذھن للتساؤل عن الوضعیة الداخلیة للشركة خاصة وضع المساھم و حقوقھ 

 فیھا ؟

 : مفھوم حقوق الشریك -2

تبدو الإجابة في ظاھرھا سھلة وواضحة في ظلّ ما أقرّه المشرع التونسي على غرار جلّ التشاریع المقارنة 

من جملة من الحقوق للمساھمین للدفاع عن مصالحھم والتصدّي لكل التجاوزات المحتملة لكن وجب قبل 

 و"الحق". أو " الشریك "   المساھم غرارى على بعض المفاھیم القانونیة عل عریجالتطرق لھذا الت

تقاسموا و امشتق من سھم أو السَھٍیم وھو المقاسم لغیره بالسھم و تساھم القوم أي تضارعو اسمفالمساھم ھو  

جزء من رأس المال المكون  امتلاكحقھ عبر المساھمة المتمثلة في   اكتسبھو من  اصطلاحاوالمساھم . )1(

للشركة ومن ھنا فصفة المساھم ھي صفة تعطى في الشركة للشریك الذي یملك سھما أو عدّة أسھم و على ھذا 

الأساس فالمساھم لیس بالشخص الغریب عن الشركة فھو لیس مجرد دائن أو عامل بھا، بل یتمتع بجملة من 

من ملكیة الأسھم  انطلاقاوخاص الموجودین بالشركة .الحقوق و السلطات التي تمیزه عن غیره من الأش

 یصبح المساھم شریكا في المؤسسة و یخضع إلى كل الواجبات و یتمتع بكل الحقوق المنبثقة عن الشراكة .

ن الرجوع لمجلة الشركات التجاریة في ھذا الإطار قصد البحث عمّا إذا تضمنت تعریفا تشریعیا لمفھوم أ كما

وت المشرع حول مفھوم الشریك مرّده وجود علاقة ضیقة بین كوى ولعلّ ما یفسّر سالشریك غیر ذي جد

مفھوم الشریك و مفھوم الشركة ، فالمشرع لم یعرف الشریك لأنھ یعتبر أنّ ھذا التعریف یندرج في إطار 

على الذي ورد فیھ أنّ " الشركة عقد یتفق بمقتضاه شخصان أو أكثر  .ش.تمن م 2تعریف الشركة في الفصل

 و الإنتفاع بما قد یحصل من نشاط الشركة من إقتصاد". تجمیع مساھماتھم قصد إقتسام الأرباح

التي تعكس موقف المشرع بما  )2سانده أنصار المدرسة التقلیدیة ( .ش.تمن م 2ھذا الموقف المستند للفصل 

 .287معجم لسان العرب لإبن منظور . باب "حرف السین"ص  - 1

2 - Calais –Auloy «  Associe  » Rep .soc , 2eme édition n° 1 et 7…1977.  
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حركھ نیة الإشتراك ، فصفة أنھا ترى أنھ یلقب بشریك كل من یقدم حصة ویشارك في المرابیح و الخسائر و ت

الشریك تنطبق مع صفة المساھم أي مقدم الحصة و بالتالي فإكتساب صفة مساھم تمكن من التمتع بصفة 

 الشریك وكذلك العكس ففقدان صفة المساھم تعني فقدان صفة الشریك .

یاس حقوق صفة الشریك بما أنھا ھي مق اكتسابیبقى الطابع الأساسي للحصة ھو الشرط الضروري في و

بوجود الحصة وھو ما یدعمھ  االأرباح والخسائر مرتبط أساس اقتساموواجبات الشریك في الشركة بما أنّ 

 في رأس المال . منابھقدر بع : " لكلّ شریك  من الربح و الخسارة .إ.م 1300الفصل 

المساھمین وھو ما كرسھ و الرغبة في التعاون مع بقیة  الاشتراكدلیل على وجود نیةّ  كما أنّ توفیر الحصة

 .) 1أن الخلاف حول الحصة یشكل سببا مشروعا لحلّ الشركة ( باعتباره الفرنسيفقھ القضاء 

بصفة  لاستغلالھالوصول إلیھا من خلال تقدیمھ للحصّة لإلى جانب الحصة ھناك المرابیح التي یھدف الشریك 

تجدر وھو عنصر ضروري ملتصق بصفة الشریك. اقتسامھاوبالتالي فالبحث عن المرابیح قصد  مشتركة 

 الاقتصادالإشارة ھنا أنّ المفھوم القانوني للمرابیح قد وقع توسیعھ من قبل المشرع التونسي لتشمل مجرّد 

 ) .2متبعا بذلك موقف فقھ القضاء و المشرع الفرنسي (

فرھا في صفة ضرورة توّ فالمشرع لم ینص صراحة على   l’affectio societatis الاشتراكأما عن نیة 

.والواضح أن ةالمتعلق بدعوى الحل لأسباب مشروعع .إ.م 1923الفقھ من الفصل  استخلصھاالشریك بل 

شرط نیة الإشتراك ھذا یتسم بالغموض سواء في مفھومھ أو وظائفھ ومرّد ذلك تعلقھ بالطابع النفساني الذي 

 فھي إحساس أكثر منھ مفھوم قانوني . الاشتراكتتمیزّ بھ نیةّ 

      وبالتالي إذا كان شرط تعدد الشركاء وتحدید صفة الشریك یتعلق بإقتسام المرابیح والمساھمة في الخسائر 

نیةّ الإشتراك مما یحدد مدى وجود عقد الشركة فإن ھاتھ العناصر غیر مناسبة لتعریف الشریك فبعض و

 ح أو الخسائر كما أن نیةّ الإشتراك قد لا تحرك كافة الشركاء .لا یساھمون في الأربا الشركاء

أمام التنقیحات التشریعیة الحدیثة نظرا لطابعھا الأساسي لإكتساب صفة  اغیر أن شرط الحصة بقي صامد

الشریك. فإن كان من الضروري إنشاء معیار جدید لصفة الشریك فإنّ الحصة ستكون بلا شك أحد عناصر 

. كما أنّ الحصة تفترض وجود بقیة عناصر   un apporteurفالشریك ھو أولا وبالذات مساھم ھذا المعیار. 

  .یساھم في الخسائر و تحركھ نیةّ الإشتراك لأنھّ مساھم ویقتسم المرابیح لان ھذا الاخیر عقد الشركة 

رط آخر یجب إذا كانت الحصة شرطا أساسیا لإكتساب صفة الشریك فإنھا لیست شرطا كافیا بل ھناك شو
1 - Cour de Douoi : 13 mars 1947 , Gaz Pal 1947, I, 268 et cass.com 26 mai 1961 , Bull civ , II . 

2 - Arrêt Manigot , cass , ch , Réunies 11 mars 1914 ,1,257 . 
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"ھو  Viandier:وعن مفھوم الحق یقول الفقیھ أخذه بعین الإعتبار وھو الحق في التدّخل في شؤون الشركة.

 الحق في المطالبة بمساءلة المسیرین و المساھمة في تحدید اھداف الشركة" .

و یختلف الحق عن ھما یشكلان وسیلة للقیام بشيء معین نّ وعلى ھذا الأساس فالحق یلتقي بالسلطة من حیث أ

السلطة من حیث أن الأوّل ھو الإمكانیة المخولة لصاحبھ لصالح نفسھ أمّا السلطة فھي إمكانیة القیام لصالح 

 الغیر .

الإمكانیات و ت وإنطلاقا من مجمل ھذه التعاریف یمكن إستخلاص بكون حقوق الشریك ھي مجمل الإمتیازا

فة الشریك طبقا لقواعد مضبوطة .و حقوق الشریك في الشركة التي أقرھا وحماھا القانون لكل من إكتسب ص

 خفیة الإسم نوعان :

حقوق فردیة و التي یستطیع الشریك من خلالھا أن یطالب بمساھمتھ في رأس مال الشركة وھي حقوق 

ق جماعیة و التي یستطیع الشریك من خلالھا أن ینفذ إلى إدارة وحق وتمارس في مصلحة المساھم مباشرة 

 ركة و تسییرھا صلب ھیاكل جماعیة .الش

        یرى البعض بأنھا مقابلا لوضع الشریك لإرادتھاذ  قد إختلف الفقھ عند بحثھ عن أسس ھذه الحقوقو

ببعض من سلطاتھ و حقوقھ على الأموال التي قدمھا لفائدة شخصیة مستقلة ھي  ة الاغلبیةلفائد  وتنازلھ ومتاعھ

.و یرى شقّ آخر أن ما یبرر مثل ھذه الحقوق ھو أنھا سبب إلتزام المساھم و محل إلتزام الشركة  )1الشركة (

 . ھذه الاخیرةكما أنھا تشكل دینا في مواجھة 

یبقى حق التدخل في شؤون الشركة من أبرز الحقوق التي تساعد في تحدید مفھوم الشریك سواء كان الحق و

 غیرھا. ى وثائقھا أو الحق في حضور الجلسات العامة والتصویت بھا أوفي مراقبة سیر الشركة والإطلاع عل

ك الحق في التدخل مع الحصة التي یقدمھا الشریك لیكونان المعیار الأمثل لمفھوم الشریك و التذكیر لو یتحد بذ

 بواجبھ الأساسي وھو ما یجر للحدیث عن الوضعیة  القانونیة للشریك عوضا عن صفة الشریك .

الشریك تتمتع بحمایة قانونیة عن طریق حریة البقاء بالشركة و حق الخروج من  أن صفةلإشارة تجدر او

عن رغبة بالبقاء بھا إذ لا یمكن إجباره بأي قرار كان على ر الشركة .فالشریك  بدخولھ الشركة یكون قد عب

الناتج إمّا عن إحالة الأسھم المغادرة التي تبقى حقا مخولا لھ حتىّ لا یصبح سجین أسھمھ من خلال الإنسحاب 

  .في الشركات ذات رأس المال القار أو عن طریق الإنسحاب المؤسس على تغییر رأس مال الشركة

 

1 - Du Garreau , le droit des actionnaires Thése 1937 p 9.Paris. 
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 : ھمیتھأمضمون البحث و – 3

سیقع التطرّق من خلال ھذا العمل لدراسة وضعیة الشریك العادي الذي یتمتع بجمیع الحقوق التي أقرّھا لھ 

المشرع من خلال مساھمتھ في الشركة خفیة الإسم بعیدا عن الأصناف الأخرى للشریك .فتحدید وضعیة 

شركاء أن یحددوا خیاراتھم من شأنھ أن یمنح المدخرین الذین یعتزمون أن یصبحوا  ھذه الشركةالشریك في 

عن وعي أي حسب شكل الشركة خفیة الإسم ( ذات مساھمة عمومیة أو ذات مساھمة خصوصیة ) أو نوعیة 

 على الصلاحیات التي ستمنحھا لھم صفتھم تلك وتقدیر مدى إلتزاماتھم . طلاعالسھم أي بعد الإ

من المكانة الممیزّة التي باتت تضطلع  ظریةأھمیتھ النیستمّد موضوع حقوق الشریك في الشركة خفیة الإسم و

في الإقتصاد العالمي عامّة والإقتصاد التونسي خاصة بما أنھا المثال الأكبر والإطار الأحسن  ھذه الاخیرة بھا

بما أنھا وجدت أرضا خصبة لذلك مع تزاید الثقة في ھذا النوع من الشركات التي أصبحت تمثل و للإستثمار

 ) .1ذا ما أرید للإقتصاد أن یزدھر (اللباس القانوني إ

النصوص القانونیة المنظمة  سسھا منوق الشریك في الشركة خفیة الاسم ألحقھمیة التطبیقیة الأخذ وتأ

تھمیشا وتغییبا للإھتمام  تفرض يتلامع الإھتمام المتزاید بھیاكل الإدارة و التسییر  ھاوتسییر ھالتأسیس

الممنوحة لھ من خلال شراكتھ فإلى جانب غیاب تعریف تشریعي و مفھوم تكریس الحقوق ب وذلكبالشریك 

 قانوني واضح للشریك .

وعلى الرغم من أن قانون الشركات ینھض على فكرة المساواة بین جمیع الشركاء فإن الشریك لیس دائما على 

لإعادة الأمور إلى نصابھا  الاخرى ینناقدم المساواة مع المسیر أو المؤسس و ھو ما یبرر أحیانا تدخل القو

أي ذوي الأقلیة من حاملي ) .كما أن المساھمین وخاصة منھم الشركاء أصحاب رؤوس الأموال الصغیرة 2(

الأسھم و ھم في العدد كثر ،غالبا ما یجھلون حقوقھم داخل الشركة خفیة الإسم فیقع إنتھاكھا من قبل أصحاب 

مما یؤدي أحیانا لفقدان مفھوم الشراكة و یفقد الشریك كذلك مركزه القانوني الأغلبیة و كذلك المسیرین 

 الأصلي .

 : الاشكالیة– 4

إنّ كلّ ھذه الإعتبارات و غیرھا تبرر الیوم ضرورة إھتمام المشرع بحقوق الشریك إھتماما یكرس قانونیا و 

شركة خفیة الإسم ولا یتعرقل النشاط ضمن نجاعة على المستوى العملي حتىّ لا یھتزّ مركز الشریك داخل الی

بعث الأمن في نفوس رؤوس الأموال لتشجیعھم على المساھمة في الشركات خفیة الإسم .و من یالتجاري بل 

 مرجع سابق. 13الشركات خفیة الإسم ص  2كمال العیاري . المسیر في الشركات التجاریة الجزء  - 1

2 -BAVLOC : la liberté et le droit pénal , Rev , des sos 1989 , p23 .  
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  .) 1ھي ضرورة یحتمھا النشاط الإقتصادي ضمن حمایة الإقتصاد ككلّ ( للشریك قانونیةالمؤكد أن الحمایة ال

إقرار سیر وو تبقى المسألة مطروحة في مدى تمكن المشرع من التوفیق بین حمایة حقوق الشریك من جھة  

         عادي لنشاط الشركة و ضمان حقوق الأطراف الأخرى فیھا من جھة أخرى .

 ؟ ھل حقق المشرع مثل ھذا التوازن عند ضبط حقوق الشریك في الشركة خفیة الاسمف          

حماھا و  التي منحھا لھ القانون من الصلاحیات القانونیةالشریك في الشركة خفیة الإسم ھي جملة  إن حقوق

لكلّ من إكتسب صفة المساھم طبقا لقواعد مضبوطة .و إذا ما تمت المقارنة بین الشركة و المجتمع المدني فإنّ 

ھاتھ الحقوق إلى قسمین :حقوق  قد قام بعض الفقھاء بتصنیفو  ).2حقوق الشریك توحي لنا بحق المواطن (

تمارس في مصلحة  فردیة یستطیع الشریك من خلالھا أن یطلب مقابلا لمساھمتھ في رأس المال و ھي حقوق

حقوق جماعیة و ھي التي یستطیع المساھم أن ینفذ من خلالھا إلى إدارة الشركة و تسییرھا و  المساھم مباشرة

 صلب ھیاكل جماعیة .

غیر أنھ لا یمكن نسیان أن التعامل مع حقوق المساھمین سواء المتعلقة بنشاطھم داخل الشركة التي ینتمون 

إلیھا أو المتعلقة بأموالھم فیھا لا یمكن أن یقع تبریره في أي حال من الأحوال بعدم أھمیة حق  بالمقارنة مع 

حقوق أساسیة یساھم من خلالھا الشریك حق آخر ضرورة أن كافة حقوق المساھمین ھي حقوق مھمّة تقسم ل

 لىة تمكن الشریك من ممارسة ما لھ من حقوق عو حقوق مالیّ   ( جزء أوّل )في ضبط السیاسة العامّة للشركة 

 ( جزء ثان ).مكاسب الشركة 

 الحقوق السیاسیة للشریك في الشركة خفیة الاسم. : الجزء الاول

 ي الشركة خفیة الاسم.الحقوق المالیة للشریك ف : الجزء الثاني

 

 

 

1 - Pierre – François , droit pénal des sociétès commerciales , jurisclasseur des sociétès Fasc ,1984. 43 A p 4 .  

2 -Vigreux ce les droits des actionnaires dans les sociétès anonymes collection d’études économiques 1953 .P44. 
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الحقوق السیاسیة للشريك : الجزء الأول

 : في الشركة خفیة الإسم

 

، فلا یمكن الحدیث عن مساھمة دون مساھم ذاتھ حق المساھمین في النشاط داخل الشركة ملتصق بمفھوم  ال

في مراقبة و ھاأعمالمن خلال المشاركة في الحدیث عن نشاط . و تدخل الشریك في الشركة یبرز في الواقع 

                                        لحقوق السیاسیة الممنوحة للشریك ؟             ھذه االتساؤل عن ماھیة ھذا التدّخل و لذا یطرح.مسیریھا

بإلقاء نظرة على النصوص القانونیة المھتمة بھذا الموضوع یمكن القول أن الشریك ھو صاحب الشركة ما و 

في المشاركة في ن خلالھا ممارسة حقھ اس مكنھ المشرع من ھیاكل یستطیع مھذا الأس وعلى شك،في ذلك 

          .ضبط سیاسة الشركة

) 2( فصل  ھ في حضور الجلسات العامة والتصویت فیھسة حقو من ھذا المنطلق و حتى یتسنى للشریك ممار

 . )1( فصل بالإطلاع على أمورھا ھ بحق ضبط سیاسة الشركة وفقد أوجب المشرع تمتیع

بعثھا  ة فالشریك ھو سبب میلاد الشركة وضبط  سیاسة تسییر الشركة و إستمرارھا یخدم مصلحتھا مباشر

 المساھمین و مستقبلھم   ) كما أن الشركة تصنع غد1التي أسست بھا (ھو من جلب الأموال بما انھ  للوجود 

 قد ترسم مركزھم الإجتماعي أحیانا .و

بالذات بحقھ في أولا و سة الشركة ) تعنىشریك في ھذا المجال ( أي ضبط سیاصفوة القول أن حقوق الو

ة المساھم لأي من  حقھ في الإعلام ھو الإجراء الأولي الذي یسبق ممارس حیث أن ) 1( مبحث المعلومة 

كأھمّ حق ممنوح للشریك في إطار نشاطھ داخل الشركة بما أنھ  ) 2(مبحث حق المراقبة  . ثم یأتيحقوقھ

 المرآة التي تعكس حسن سیر العلاقة بینھ و بین المسییرین لذلك أوجب المشرع ھذه الرقابة . 

 الحق في المعلومة:: 1مبحث 

تطیع في الشركة خفیة الإسم بالنسبة للشریك حتى یس )1( فرع جب التطرّق لكیفیة إقرار الحق في الإعلام  ی

لیفرض "نّ " الواقع عادة ما یكون مغایرالئن كان حقا مطلقا و ضروریا إلا أو الإحاطة بما یدور حولھ 

 الأردن-قافة للنشر والتوزیع عمانالدكتور عزیز العكیلي "شرح القانون التجاري في الشركات التجاریة"، مكتبة دار الث - 1
 

 : حق الشريك في ضبط سياسة الشركة :ولالفصل الأ

 
8 

                                                           



  .)2(فرع وتدعم بروزھا  ترسخھا نقائص عدیدة تھمحدودیة لممارس

 إقرار الحق في الإعلام ::   1فرع 

الإطلاع أولھما المعلومة السابقة  للجلسة العامة من المعلومات مناط حق الإعلام و یمكن التمییز بین صنفین

بحق الإطلاع المستمرّ على الوثائق كحق دائم و ثانیھما المعلومة المتعلقة  ) 1( فقرة كحق إعلام ظرفي 

 .)  2( فقرة مكرس للشریك في الشركة خفیة الإسم 

 : الظرفي الإعلام حق:  1 فقرة 

           الإقرار بحق الشریك في الإعلام السابق للجلسة العامّة من خلال الإطلاع على الوثائق اللازمة یمكن

       إطلاعھ على المعلومات التي تمكنھ فیما بعد من التصویت على المشاریع المعروضة علیھ عن تبصر و

  )(أالشریك قبل إنعقاد الجلسة العامة یتمتع بحق الإطلاع على جدول الأعمال لذلك فإنّ .وعي بواقع الشركة و

 (ب).و ورقة الحضورعلى قائمة المساھمین و

  l’ordre du jourجدول الأعمال :   - أ -

 شریكنظرا لأھمیة جدول الأعمال وجب أن یكون محررا بدقة و وضوح خاصّة أن أھمیتھ مؤكدة  بالنسبة لل

الغائب  شریكالحاضر لكي یمارس حقھ في الرقابة و ھو ملمّ بالمسائل التي لھ حق مناقشتھا و ھو ضمان لل

 عن الجلسة العامة في عدم حذف أحد النقاط المدرجة فیھ أو إضافة نقطة جدیدة لم یقع إشھارھا .

ق لمحور غیر التطرّ  شریكي عن أھمیة ھذه الوثیقة بالنسبة للمسیرین بإعتبار أنھ لا یمكن للكما لا یمكن التغاظ

مسألة  لإتجاه حیث منع التداول في شأنامدرج في جدول الأعمال و قد ذھب فقھ القضاء الفرنسي في ھذا 

 ) .1مدرجة بصفة مفاجأة من قبل أحد المساھمین (

وھو ما صریحة إلا في حالات خاصة قدیما  و جلي بالذكر أن تشریعنا لم یكن ینص على جدول الأعمال بصفة

ع صدور مجلة لكن  وم . أھمیة جدول الأعماللتجاریة التي لم تؤكد على قیمة ویظھر في أحكام المجلة ا

    الشركات التجاریة وقع تدارك ھذا النقص بالتأكید على قیمة جدول الأعمال في كل الجلسات العامة العادیة

من المجلة سابقة الذكر إقتضى أنھ " تتم دعوة الجلسة العامة  276و في أكثر من مناسبة . إذ أن الفصل 

مكان إنعقاده و جدول  الأعمال " ذلك بالإضافة إلى ما للإنعقاد عن طریق إعلان یذكر فیھ تاریخ الإجتماع و 

 من نفس المجلة التي تعرّضت كلھّا لھذه الوثیقة بالجلسة العامّة العادیة.. 283و  282و  220ورد بالفصول 

1- Cass com 6 / 5 / 1974 bul cass 1974 , 14115 Rev Soc 1975 P. 107   
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و في العموم تطبیقیا فإنّ جدول الأعمال الجلسة العامة العادیة لمختلف الشركات خفیةّ الإسم یتلخص عادة في 

تبرئة ذمّة المسیرین بالنسبة للسنة  -تلاوة تقریر مراقبي الحسابات  -قراءة تقریر مجلس الإدارة  -نقاط : ثلاثة

 المالیة المنقضیة .

و نظرا لأھمیةّ الجلسة العامّة في حیاة الشركة أوّلا و أھمیة إطلاع الشركاء على جدول الأعمال ثانیا فقد حدد 

بواجب وضع  ھا توجب على المسیرین التقیدّإنعقادلاق الجلسة العامّة وة لموعد إنطالمشرع مدّة زمنیة سابق

 280فصل یوم على الأقل من موعد الجلسة حسب صریح ال 15الوثائق اللازمة على ذمّة  المساھمین وھي 

یوما على الأقلّ ھو مقترن بأجل یھم  15.فالواجب المحمول على عاتق المسیرین و المقید بأجل ت.ش.من م

 .ما تجدر ملاحظتھ ھو أن مكان تسلیم الوثائق ھو مقرّ الشركة و.العام لا یمكن الإتفاق على تخفیضھ  النظام

للوثائق إلى المساھم بالنسبة   L’envoi automatiqueو قد نصّ القانون الإنقلیزي مثلا على الإرسال الآلي 

للجلسة السنویة إلا أنّ ھذه الطریقة في الإعلام لیست إجباریة في القانون الفرنسي إلا إذا أعرب المساھم عن 

 في تلقي المعلومة بھذه الطریقة. رغبتھ

امس قبل إنعقادھا ، و في ھذه الحالة فھو ملزم بأن یقدم مطلبا منذ دعوة الجلسة العامة للإنعقاد و حتىّ الیوم الخ

 ) .1و الشركة ھي التي تتحمل نفقات إرسال ھذه الوثائق فھي حرة في إختیار شكل الإرسال (

یا حبذا لو أن المشرع التونسي قد أدخل ھذه الطریقة الجدیدة التي تمثل وسیلة إعلام ناجعة بالنسبة للمساھمین و

ویتدعم حق الاطلاع على جدول  .الجید و المبسطتضمن حق الإعلام  ة و الأقلیة بصفة خاصة إذبصفة عامّ 

 الاعمال بالنسبة للشریك بحقھ في الاطلاع على قائمة المساھمین وورقة الحضور.

 : وورقة الحضورقائمة المساهمين  -ب  -

 قائمة المساھمین " ھي حق أساسي بالنسبة للمساھمین بالشركة خفیة الإسم " .

الإعلام بمناسبة الجلسة العامّة إذ أوجب أن توضع قائمة المساھمین في ) الحق في 2( 2009و قد دعم تنقیح 

 یوم على الأقل قبل كلّ جلسة عامّة . 15الشركات  خفیة الإسم على ذمة المساھمین و ذلك 

ت أھمیتھا .شم.من   286معلومة فقد دعم الفصل و إستنادا للأھمیة التي تكتسیھا قائمة المساھمین كمصدر لل

% من رأس مال الشركة فحسب من أخذ نسخة من  10ل مساھم و لیس المساھمین الذین یملكون حین مكنّ ك

قائمة المساھمین إذ ینصّ ھذا الفصل على أنھّ : " یحق لكلّ مساھم أن یحصل على قائمة المساھمین وفق 

 ."الشروط و الآجال التي حددھا العقد التأسیسي و ذلك قبل إنعقاد أي جلسة عامّة 

 . 37ص  2004ھدى بوسعید.الحمایة الجزائیة المتعلقة بالشركة خفیة الاسم.مذكرة لنیل شھادة الماجستیر كلیة الحقوق بتونس - 1
 بعض أحكام مجلة الشركات التجاریة .یتعلق بتنقیح و إتمام  2009مارس  16مؤرخ في  2009لسنة  16قانون عدد  - 2

 
10 

                                                           



لیحدّد تاریخ الإطلاع على قائمة  2009مارس  16المضاف بقانون  ت.ش.مكرر من م 11الفصل جاء  و

  . قل قبل كلّ جلسة عامة للمساھمینالمساھمین و ذلك خمسة عشرة یوما على الأ

ربط الصلة بین المساھمین تتجلىّ أھمیة قائمة المساھمین إضافة إلى تمكینھا من مراقبة النصاب القانوني في و

عمال عنصر الإعتبار الشخصي في الشركات خفیة الإسم فھذه الوثیقة تساھم في الحد من الصعوبات او مزید 

التجمّع مع بعضھم  إذا أرادوا فھي بمثابة أداة تعارف بینھم تفرق المساھمین والأسھم  التي یطرحھا تناثر 

ركة لا یمكنھم من الولوج إلى الجلسة العامّة بسبب ضعف البعض خاصّة إذا كان النظام الأساسي للش

 )1( . مساھماتھم

  إعتمادا على قائمة المساھمین التي تمّ وضعھا یضبط مجموع المساھمین الحاضرین أصالة أو بالنیابةو

 كذلك مجموع مبلغ رأس المال الذي یملكونھ مع تحدید قسط رأس مال الشركة الراجع إلى المساھمین الذینو

یت ، و یمثلّ ھذا الضبط ورقة حضور یوقع علیھا جمیع الشركاء الحاضرون للإشھاد ویتمتعون بحق التص

  ).2بحضورھم الجلسة مبینین عدد الأسھم الراجعة لھم أصالة أو نیابة عن غیرھم (

أن  )3إذ إعتبر عدد ھام من الفقھاء (نظرا لقوتھا الثبوتیة تكتسي ورقة الحضور أھمیة بالغة أیضا و

بھا تعتبر صحیحة إلى حین إثبات العكس و البعض الآخر لا یمكن دحضھ إلاّ بدعوى التنصیصات المضمنة 

أن ورقة الحضور تكون قرینة بسیطة یمكن دحضھا  امن الفقھ یرى عكس ذلك معتبر االزور إلاّ أن جانب

تضمین ھذه الوثیقة  لنقاش حول وجوبیةلحدّا .ت ش.م 282وضع الفصل ) و قد 4بإثبات عكس محتواھا (

ك بأن أوجب المعلومات الخاصة بالمساھمین الممثلین بوكیل على غرار المساھمین الحاضرین شخصیا و ذل

على تنصیصات بالنسبة للمساھمین الممثلین بواسطة توكیل مماثلة لنفس  أن تحتوي ورقة الحضور

مة المساھمین و جدول الأعمال لیمثلوا تتحدّ أھمیتھا مع أھمیة قائو.نصیصات المساھمین الممثلین أصالةت

 ركیزة أساسیة في حق الشریك في الإعلام الظرفي .

یعتبر ھذا الحق ظرفیا لأن المشرع جعل من حق الإعلام مرتبطا بالجلسة العامة العادیة و بما أن القانون و

یبقى ھذا الحق ظرفیا  ادرة لذلكیفرض عقد جلسة عامة عادیة مرة واحدة في السنة فإنّ فرص الإطلاع تبقى ن

إلاّ أنھّ یمكن الإشارة إلى محدودیة ھذا الإعلام بإعتبار و أن ھذا الحق لا مرتبطا بإنعقاد الجلسة العامة .و

  یفرضھ القانون إلاّ مرّة واحدة في السنة لذلك تبقى فاعلیتھ ناقصة لتتدعم أكثر بحق الإعلام الدائم أو المستمّر .

 

 . 93ص  2003الجلسات العامة في الشركة خفیة الاسم.رسالة لنیل شھادة ختم الدروس بالمعھد الاعلى للقضاء: ويفارس القب - 1
 . 29: مرجع سابق ص  ھدى بوسعید - 2

3 - Houpin Tourn Sociétès 1927 p 645 . 
4 - Mercadal et Janin Memento le Febre sociétè commerciales 1994 p 1846 . 
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 :  الدائم الإعلام حق:  2 فقرة

بالتأمل في محتوى المعلومة المستمرّة التي یحق لكل مساھم الإطلاع علیھا یمكن أن یستنتج أنھا تشمل من 

و من جھة أخرى الحق في الإطلاع على جمیع  (أ)جھة الحق في الإطلاع على جمیع الوثائق المحاسبیة 

 (ب).الوثائق الإداریة 

  اسبية :حق الإطلاع على جميع الوثائق المح -أ -

جدوى مزدوجة : فھي من جھة ضروریة بالنسبة لكلّ مؤسسة تجاریة بما أنھا تمكن المعلومة الحسابیة ذات 

و  لیتمكن من مواكبة شریكھي من جھة أخرى ضروریة بالنسبة للى مردودیتھا وتطوّرھا . والتعرّف علمن 

اتھا ت ھي ذ.ش.م 280صلب الفصل ة المنصوص علیھا الوثائق المحاسبیو.مسایرة الوضع المالي للشركة

 ت . .ش.م 201المنصوص علیھا بالفصل 

) 2الموازنة () و1المتمثلة أساسا في القوائم المالیة (محاسبیة على الوثائق الالإطلاع  المشرع للشریكل إذا خو

 .اف الیھا تقریر مراقب الحساباتویضالتي أفردھا المشرع بشروط خاصّة .

 القوائم المالیة : - 1 -

ت حصر الوثائق المحاسبیة في القوائم المالیة و ذلك لمواكبة .ش.من م 201ظتھ أن الفصل ما یمكن ملاح

 : وجب تعریف ھذه القوائم المالیة و إستنادا لما سبق.علق بالمحاسبة بالنسبة للمؤسسات التشریع الجدید المت

حالة مفصلة تتعلق بذمة مالیة أو بجزء من دفتر الجرد ھو أحد عناصر القوائم المالیة و ھو * دفتر الجرد :

ا ھو وثیقة ھامة یجبر المشرع التونسي كل التجار سواء كانوا أشخاص. ومالیة لشخص مادي أو لمجموعة ذمة

 .الجرد على الأقل مرة كل سنةمعنویة أو مادیة على ضبط كتاب 

ر محاسبیة تامة فتقرّ و الخسائر الناتجة عن  سنة  اءلأعباوالمرابیح و عن المداخیلتفصح :  * قائمة النتائج

و مردودیتھا بصفة إجمالیة و توضح قائمة عكس بذلك الأداء المالي للمؤسسة النتیجة الصافیة لھذه الفترة و ت

إستخلاص العلاقة بین مختلف ھذه ونھا عند إختتام السنة المالیة ودینتائج مختلف عناصر أصول الشركة وال

أرباحھا بطریقة تمكن من إبراز مدى قدرتھا و من مصلحة المساھمین معرفة خسائر الشركة العناصر و یكون

من  شریكواضحة لكي یتمكن الوعلى تحقیق الأرباح لھذا یكون من الأجدى أن تقدم ھذه الوثائق بطریقة دقیقة 

 ممارسة حقھ في الرقابة و أخذ قراره في مواصلة إنتماءه للشركة من عدمھ .

بتاریخ  105یتعلق بنظام المحاسبة للمؤسسات الرائد الرسمي للجمھوریة التونسیة عدد  1996دیسمبر  30مؤرخ في  1996لسنة  112القانون عدد  - 1
 . 1996دیسمبر  31

 م المحاسبة للمؤسسات .المتعلق بنظا 1996/  12/  30المؤرخ في  112من القانون عدد  19الفصل  - 2
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عن أنشطة  الوضعیة المالیة أثناء فترة محاسبة ما فیقدم معلومات یرسم تطوّرالتدفقات النقدیة :* جدول 

 كذلك معلومات عن تأثیر ھذه الأنشطة على وضعیتھا النقدیة .الإستغلال و التمویل والإستثمار في المؤسسة و

ن من فھم صیغة إیضاحات تمكإضافیة تقدم في وائم المالیة بمعلومات توضیحیة وو یجب أن تتدعم ھذه الق

یجب أن تكتسي خصائص فھي  .)1(جزء لا یتجزأ من القوائم المالیةھذه الإیضاحات أفضل للقوائم المالیة و

النوعیة بأربعة و ھي :  لخصائصتعد ضروریة لضمان إتخاذ الرأي عن رؤیة و تبصر .و قد حددت ھذه ا

 و الدلالة و الأمانة و المقارنة .قابلیة الفھم 

  الموازنة : - 2 -

الحسابیة عند نھایة كل سنة إجتماعیة و قد ذھب بعض دول ملخص لحالة الشركة المالیة والموازنة ھي ج

الوقت  بالمكاسب و الوضعیة المادیة  شراح القانون إلى إعتبارھا قائمة إحصاء ملخصة إذ أنھا تتعلق في نفس

 للشركة  .

  مجلس الإدارة أن یرفق بالموازنة قائمة في الكفالاتت " یجب على .ش.من م 201وقد نص الفصل 

ت یشترط بخصوص الموازنة إلا أن .من م 88و لم یكن الفصل الضمانات و التأمینات المقدمة من الشركة ".و

الى جانب الموازنة والقوائم المالیة یعتبر تقریر تكون محررة على النسق المتبع في السنوات الماضیة ".

 محاسبیة ایضا.من الوثائق المراقب الحسابات 

 تقریر مراقب الحسابات : -3

 ت .ش.م 269ت رغم تنصیصھ في الفصل .ش.وى تقریر مراقب الحسابات صلب ملم یحدد المشرع محت

لمعاییر التدقیق المتعارف  مراقبة وفقاالھذا التقریر یجب أن یتضمن رأیھم الصریح بكونھم قاموا بان "على 

على التصدیق على الحسابات أو على التصدیق المضمن بإحتراز أو على رفض التنصیص صراحة و علیھا

و حسب صریح التراتیب المھنیة صلب ھیئة المحاسبین التونسیین عن الجامعة الدولیة للمحاسبین  .التصدیق "

IFAC )2 لفائدة  یكونوئم المالیة تعبیر المراقب الواضح و الصریح عن رأیھ في القوا ھو) فإنّ التقریر العام

 تسمیتھ كما یذكر المؤسسة و الفترة التي تمّت مراقبتھا . و یذكر فیھ تاریخ و طریقةالشریك .

كما یبرز ھذا التقریر أن الوثائق المتعلق بھا ملحقة بھ و قد قام المراقب بالتأشیر علیھا .كما یجب أن یبین أن 

رامھا و یتضمن جمیع التوضیحات حول مدى جمیع الواجبات المھنیة في مجال مراجعة الحسابات قد وقع إحت

و طبیعة الأعمال المنجزة  و یبرز عند الإقتضاء الصعوبات التي إعترضت المراقب .و یعرض المراقب في 

 المتعلق بالمصادقة على الإطار المرجعي للمحاسبة . 1996/  12/  30المؤرخ في  2459من الأمر عدد  82الفصل  - 1
2 -International federation of occultant . 
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تقریره العام ملاحظاتھ حول حسابات الشركة كما یصادق على المعلومات المقدمة من قبل مجلس الإدراة و 

یشیر المراقب صلب تقریره إلى الإخلالات التي إكتشفھا و ذلك بعرض  ھل إذا رأى أن ذلك لزاما .كمایتمّ 

الوقائع بوضوح و دون غموض . ثمّ یختم تقریره بالتصدیق على الحسابات أو بالتصدیق المضمن بإحتراز أو 

 . )1(برفض التصدیق

مؤاخذات یكون التصدیق على الحسابات صریحا و واضحا بدون إحترازات عندما لا تستدعي الحسابات و

یمكن أن یكون لھا إنعكاسات سلبیة علیھا و لا یؤثر على صحة التصدیق وجود ملاحظات و إستنتاجات تھدف 

 إلى إطلاع الشریك و لا تحتوي على نقد للحسابات .

م.ش.ت عاى انھ"یعاقب بالسجن من عام واحد الى خمسة اعوام وبخطیة من الف ومائتي 271ونص الفصل 

العقوبتین كل مراقب حسابات یتعمد اعطاء او تایید معلومات كاذبة عن دینار او باحدى  دینار الى خمسة الاف

الى جانب ھذه الوثائق المحاسبیة او المالیة یتمتع الشریك ایضا بحق الاطلاع على الوثائق .حالة الشركة"

 الاداریة.

 حق الإطلاع على الوثائق الإدارية : –ب  -

لكلّ مساھم یملك على الأقل خمسة بالمائة من رأس مال الشركة خفیة ت " یحق .ش.م 284ینصّ الفصل 

       من ھذه المجلة 201الإسم ... أن یحصل في كل وقت على نسخ من وثائق الشركة المشار إلیھا بالفصل 

و تقاریر مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنوات المالیة الثلاث الأخیرة و كذلك على نسخ من محاضر و أوراق 

 حضور الإجتماعات التي تمّ عقدھا خلال السنوات المالیة الثلاث الأخیرة " .

یحق لكلّ الشركاء التمتعّ بمعلومة إداریة یمكن  المعلومة المحاسبیة إضافة إلىو یستخلص من ھذا الفصل أنھ 

  ) .3( و تقاریر المراقبین )2( و تقاریر المسیرین )1( أن تضمن من خلال محاضر مداولات الجلسة العامة

 محاضر مداولات الجلسة العامّة : -1 -

في الإطلاع على محاضر الجلسات العامّة المتعلقة بالسنوات الثلاثة  شریكحق ال المستمّر،یشمل حق الإعلام 

 :مستویینو تمثل ھذه الوسیلة أھمیة فائقة و ذلك على  .الأخیرة

          المعلومات حول نتائج فمن ناحیة تمكن محاضر الجلسات الشریك الجدید من الحصول على جملة من 

و ما ینطبق على المساھم الجدید ینطبق أیضا على الشریك الذي تغیب عن  السابقةو مناقشات الجلسات العامة 

 .2001-2000للقضاء  جمال الھمامي، المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، رسالة تخرج من المعھد الأعلى 1
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الشركاء من التأكد و مراقبة  یمكنو من ناحیة أخرى فإن حق الإطلاع على محاضر الجلسات .العامةالجلسة 

 .الواقعما إذا كانت القرارات المتخذة خلال الجلسات العامة الأخیرة وقع تطبیقھا بصفة فعلیة على أرض 

و ما یعطي لھذه الوثیقة أھمیة خاصة و متمیزّة ھو أنھ یقع إعدادھا على خلاف بقیة الوثائق بعد إنعقاد الجلسة 

محاضر الجلسات العامة تمكن من إستعادة و تجمیع أھم المشاكل و المسائل التي وقع العامة و بالتالي فإن 

 ) .1طرحھا و مناقشتھا بالجلسات السابقة فھي بمثابة " ملخص لأھم المراحل في حیاة الشركة " (

و على خلاف المجلة التجاریة التي لم تعط توضیحات بخصوص محاضر مداولات الجلسة العامة فإن مجلة 

جاءت محددة لمحتویات ھذه المحاضر إذ نصّ الفصل المذكور على  285الفصل شركات التجاریة في ال

عدد المكتب ومالھا و تشكیلة عجدول أطریقة دعوتھا للإنعقاد و مكان إنعقادھا وتاریخ و -"یلي :  تضمینھا ما

ملخص  -على الجلسة العامّة .الوثائق و التقاریر المعروضة  -و عدد النصاب . الأسھم المساھمة في التصویت

    للمناقشات و نصّ القرارات التي أخضعت للتصویت و نتیجة ذلك .و یمضي أعضاء المكتب ھذا المحضر 

 . ص على ذلك "نّ إن إمتنع أحدھم فیو

 تقاریر المسیرین :  -2 -

المسیرین إذ یجب على مجلس النوع الثاني من الوثائق الإداریة التي یشملھا حق الإعلام المستمرّ ھو تقریر 

من المنطقي أن یكون الأشخاص وة أن یقدم للجلسة العامّة تقریر سنوي مفصل حول تصرّف الشركة راالإد

الأكثر تأھیلا لإعلام المساھمین حول سیر الشركة ھم المسیرین الذین یتولون مھمة التسییر لذلك فإن مجلس 

 .الشركة بالنسبة للفترة المنقضیة سیرالإدارة مطالب بإعداد تقاریر للشركاء حول 

ف على الوضع الحقیقي خاصة من التعرّ  الشریكو یعتبر تقریر المسیرین من أھمّ الوثائق الإداریة التي تمكن 

أصبح إعداد تقریر سنوي حول التصرف یر إلى تقاریر مراقبي الحسابات وو في التطبیق تحیل التقار.للشركة

و إعداد تقریر المسیرین یجب أن یكون جدیاّ لأنھ یمثل أحسن واجب قانوني .مجرد عمل شكلي إستجابة إلى 

 مرآة تعكس الوضعیة الإجتماعیة للشركة  .

لكلّ ذلك وجب أن یكون ھناك تدخل تشریعي ذو محورین یحدد الأول محتوى التقریر السنوي حتى لا یترك 

اضافة لتقاریر المسیرین دعم .أو عدم جدیتھلعدم إعداد التقریر الأمر بید المسیرین و الثاني یضع جزاء 

 المشرع حق الاعلام بتقریر جدید وھو تقریر المراقبین.

  تقاریر المراقبین : - 3 -

1 -El Hajjem (s) , la protection des actionnaires dans la sociétè anonyme. Mémoire de D. E.A Tunis 1995 .p28 
 " un document qui reproduit les grands moments dans la vie de la sociétè , ik lest une sorte de récit des problémes et 
des questions traités lors des assemblées " . 
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ت على أن مجلس المراقبة .ش.م 235ینصّ الفصل  حیثتقریر مجلس المراقبة خاصة في  تمثل ھذه التقاریر

 الإدارة الجماعیة و كذلك حول القوائم المالیة السنویة.یعرض على الجلسة العامة ملاحظاتھ حول تقریر ھیئة 

ویعتبر تقریر المراقبین نوع جدید من الرقابة للتمتع بحق الاعلام لكن مجلس المراقبة غیر ضروري في كل 

 .الشركات خفیة الاسم 

 : نقائص المعلومة الموجھة للشریك : 2فرع 

إنّ المتأمّل في الممارسة الیومیة لأغلب الشركات التجاریة خاصّة الشركة خفیة الإسم فیما یتعلق بالمعلومة 

        )1( فقرة المقدمة للشریك یقف على حقیقة ثابتة و ھي أن المعلومة ھي من جھة محدودة من حیث الكمّ 

 . )2 فقرة(و كذلك من حیث النوع 

 : المعلومة كمیة محدودیة : 1 فقرة 

لمجلس الإدارة و أعضاءه و النظام غیر الدیمقراطي   القانونیة و إنّ أولى الأثار المترتبة عن السیادة الفعلیة

الذي أضحى المیزة العامة للشركات خفیة الإسم تلاحظ في سیاسة الإعلام المتوخى من قبل ھذا الھیكل تجاه 

 الشریك .

لرابعة التي نصت "... كما لھ ( الشریك ) في كل وقت من السنة ت في فقرتھ ا.ش.م 11و بالرجوع للفصل 

الحق في الإطلاع بنفسھ أو بواسطة وكیل على جمیع الوثائق المعروضة على الجلسات العامّة خلال السنوات 

ھنا یلاحظ بروز المساواة في أبرز تجلیاتھا من اضر جلساتھا أو أخذ نسخ منھا " على محالثلاث المنقضیة و

ة بین الأسھم و لا بین الأشخاص المساواة في الشركة خفیة الإسم ھي مساواوإقرار الحق في المعلومة .خلال 

 قدر ما كانت للشریك أسھم بقدر ما ھي حقوقھ.بف

المساواة التي أقرھا المشرع داخل الشركة و الحقوق المكرسة للشریك خاصّة الحق في  لكن و برغم ھذه

  من خلال تمكین ھذا الأخیر من عدة وثائق تتسّم بالجدیةّ  )1(تنویر حق الإقتراع المعلومة الذي إعتبر وسیلة ل

        تحقیق ھذه الحقوقالإدارة یقف حائلا دون  تعسّف المسیرین و مجلس لانلدقة إلا أنھّا تجد حدودا لھا او

 تجسیمھا على أرض الواقع . و

 قائمة الإحصاء و الموازنة فصحیح أن مجلس الإدارة مثلا ملزم بتمكین الشریك من إمكانیة الإطلاع على  

الإداریة  و تقریر المسیرین و تقریر مجلس المراقبة أي إجمالاالإعلام بكل الوثائق رحساب الأرباح و الخسائو

1 - Ripert / Roblat – traité de droit commercial – Par Michel Germain – T1 – V2 – L.G.D.J – Paris 2002 – P 34 . 
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اء لكن التقریر السنوي المقدم من قبل مجلس الإدارة غالبا ما یكتفي واضعوه بإعط و الوثائق المحاسبیة .

ع المساھم البسیط أن یقتصرون على تعداد جملة من الأرقام التي لا یستطیودقیقة ملامح مقتضبة وغیر

 في غیاب سیاسة توعویة للشریك من قبل الشركات خفیة الإسم في تونس على النحو الذي یستوعب كنھھا

 ھجھ نظیراتھا في الولایات المتحدة أو إنقلترا .تنت

كما یطرح الحق في المعلومة عدید التساؤلات التي كالعادة لم یجب عنھا المشرع و منھا ماھیة الشریك الذي 

ء الشركة یمكنھ التمتع بحق الإطلاع ؟ فھل ھو محدد حسب قیمة مساھمتھ ؟ أم ھو حق مطلق لجمیع شركا

یخفى على أحد أن حق الإطلاع على الوثائق و مد الشریك بالمعلومة ھو حق عام  و ھنا لامھما كانت نسبتھم 

 لا یمكن أن یحدد بالنسبة للشریك بصفة عامّة مھما كانت درجة مساھمتھ في الشركة .

حق لكل مساھم م ش ت و فیھ " ی 284غیر أن بعض الفصول القانونیة أثارت ھذه البلبلة على غرار الفصل 

شركة المشار لاأن یحصل في كل وقت على نسخ من وثائق  ...الشركة% من رأس مال  5لى الأقل یملك ع

الأخیرة ... " و یستنتج من ھذا الفصل أن المالیة الثلاث سنوات و المتعلقة بال من المجلة 201إلیھا بالفصل 

قبل  %10الذي كان % و أكثر من رأس المال  5یملكون ن لاع بات مقصورا على الشركاء الذیحق الإط

 .2009مارس  16تنقیح 

الواقع العملي للشركة خفیة الإسم یجعل من الحق في المعلومة منقوصا  فإن النقص التشریعي و إجمالاو

إذا ما قورن ھذا الإعلام ببعض النظم المقارنة على غرار القانون محدودا من حیث الكم إلى حد كبیر خاصة و

كتیب یقع الفرنسي الذي یدعم ھذا الحق بإلتزام الشركة بتجمیع مجمل المعلومات المتعلقة بالتسییر صلب  

ان و لا یكفي أن یقدم فیھ مجلس الإدارة أرقاما جافة بل یتوجب علیھ أن یرفقھا بتعالیق متى ك ارسالھا للشریك

 .)1(ذلك لازما تیسیرا على الشریك لفھم المعلومة

 :  المعلومة نوعیة محدودیة:  2 فقرة

 شریكوتكفل لل الاجتماعي داخل الشركة ،یجب أن تعطي ھذه المعلومات صورة حقیقیة للوضع المالي و 

لأجلھا تدخل المشرع ي تلمؤسسة تلك ھي تقریبا الدواعي الإتخاذ القرار الملائم عن وعي وتبصرّ بواقع ا

حیث والمتعلق باعادة تنظیم السوق المالیة  1994نوفمبر 14المؤرخ في  117عددقانون الیرا بواسطة أخ

جلة التجاریة و مجلةّ الالتزامات         في الإعلام في ظلّ الم شریكیعرفھا حق ال حاول تجاوز النقائص التي كان

  ؟ فعلا مجمل ھذه المقتضیاتسم لكن ھل تحترم الشركات خفیةّ الإوو العقود.

1 -. Poisson :La protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés en droits français et anglais.thése 
France1984 : "  l’inconvénient de cette pratique est qu’elle n’est justement qu’une pratique , elle n’est donc pas 
obligatoire " p37 
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التذكیر ونة بالمیزانیةّ مع تعلیق مقتضب تكتفي غالبا بنقل النتائج المدوّ  س الإدارةمجل ریركما أن تقا

 بالتغییرات الحاصلة في مختلف الفقرات .

تقاریر مجلس الإدارة تنطبق على التقاریر المعدّة من طرف مراقبي  شأنفي  نفس الملحوظات المقدمةو

واضعوھا على المصادقة على یقتصر و تتمیزّ في غالب الأحیان بالإقتضابالحسابات ، ضرورة أنھّا 

أن یتجرّأ مراقب ما أن تصرون على مراقبة شكلیةّ . و قلّ الحسابات المعدّة من طرف مجلس الإدارة و یق

قة على ما كان مجلس الإدارة قد قدّمھ إلیھ أو على الأقلّ تنبیھ المساھمین إلى بعض الثغرات یرفض المصاد

رغم التدخل التشریعي و ملحوظات خلال السنة المالیةّ الماضیة من بالتقاریر أو ما أمكنھم تدوینھ التي توجد

ى الآن أن یحقق الأھداف التي تمّ المتعلقّ بمراقبي حسابات الشركة خفیةّ الإسم فإن ھذا الھیكل لم یستطع إل

 .)1(إحداثھ لأجلھا 

لإنتقال إلى المقرّ بایجد نفسھ في كل مرّة ملزم  اشكالا بالنسبة للشریك حیثكما تطرح طریقة تلقي المعلومة 

 .یستطیع أن یمارس حقھ في الإطلاع الإجتماعي حتى 

ة داخل جرامیالمعتمدة لتأمین نجاح المشاریع الإتعد من افضل الوسائل ن المعلومة المالیة والحسابیة وبما أ

ن تعددت الجرائم وتعددت معھا الحمایة الجزائیة ن المشرع واع بھذة الحقیقة فكان أسم كاالشركة خفیة الإ

في اقرار عقوبة لكل جریمة على غرار  للشركة والمساھمین من الكذب.وتتمثل ھذه الحمایة الجزائیة خاصة

قل نھ"یعاقب بالسجن مدة لا تم.ش.ت أ223زنة غیر مطابقة للواقع حیث نص الفصل جریمة نشر وتقدیم موا

عن عام واحد ولا تتجاوز خمسة أعوام وبخطیة من ألفین الى عشرة آلاف دینار أو بإحدى العقوبتین فقط 

ة رباح نشر موازنة غیر مطابقة الذین یتعمدون ولو في صورة ما إذا لم یقع توزیع أعضاء مجلس الادارأ

 و یتعمدون تقدیمھا للمساھمین."أ للواقع لاخفاء الحالة الحقیقیة للشركة

اصبح بمقتضاھا  2009مارس  16انیة بمقتضى قانون والذي اضیفت فیھ فقرة ثم.ش.ت 222ما الفصل أ

یجرم عدم وضع التقاریر و الوثائق الواجب عرضھا على الجلسة العامة على ذمة الشركاء في الظروف 

نصوص علیھا باحكام المجلة من قبل اعضاء مجلس الادارة ویعاقب بمقتضى ھذا النص المخالف والاجال الم

 بخطیة من خمسمائة الى خمسة الاف دینار.

 : الحق في الرقابة 2مبحث 

 . 419ص  1995تعلیق على قانون الشركات التجاریة.دار المیزان للنشرالأستاذ توفیق بن نصر : - - 1
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 شریكیكل الذي من خلالھ یستطیع الھي الھیكل المدعو لإتخاذ جمیع القرارات . و ھي أیضا الھ عامّةالجلسة ال

فالجلسة في مراقبة حسابات الشركة. و الھیاكل و كذلك حقھ من حقوق رقابة على بقیة الأجھزة ممارسة ما لھ

 من خلالھ تسمیة أو عزل مراقبي حسابات الشركة. شریكیتسنىّ للالعامّة ھي الھیكل الذي 

ھذا الموضوع تقوم ھیاكل متخصّصة في د جانبا من الرّقابة إلى أشخاص وبالمشرع إلى أن یعھ ىحدھذا ما 

 .) 2( فرع ، و ذلك حرصا على حمایتھ و ھو ما یمثل المراقبة غیر المباشرة  شریكال بھذا العمل عوضا عن

 .)1( فرع في الرّقابة المباشرة و لكن قبل اللجّوء لھذا النوع من الرّقابة یتمتعّ الشریك بالحق الأساسي المتمثل 

 : الرقابة المباشرة 1فرع

الرأي واحد حول أھمیةّ الرقابة المباشرة من الشركاء و لھذا السبب سعى المشرع إلى حمایة ھذا الحق و ذلك 

 .) 2(فقرة و إذا تمّ خرق ھذا الحق فإنھ رتب على ذلك جزاء بالإخلال ) 1( فقرة بأن أقرّ عدّة صور للمراقبة 

 :المباشرة المراقبة صور: 1 فقرة 

نة من نشاط الشركة فلئن كان لھ الحق على بیّ تكتسي المراقبة عدة صور و الھدف من ذلك ھو جعل الشریك 

 .(ب)المؤقتةفإن لھ أیضا الحق في المراقبة  )(أفي المراقبة الدائمة 

 المراقبة المباشرة الدائمة : -أ -

م.ش.ت 280وقع تكریس الحق في المراقبة المباشرة الدائمة من خلال ما نص علیھ المشرع صلب الفصل  

یوم على الاقل من موعد الجلسة العامة الوثائق اللازمة   15انھ "على مجلس الادارة الجماعیة ان تضع قبل 

ة من الامر وابداء رایھم في ادارة على ذمة المساھمین بمقر الشركة لتمكینھم من اتخاذ قراراتھم وھم على بین

في أي وقت على الوثائق المعروضة ھذا الحق في الإطلاع المباشر و شریكال إعطاء ف وسیر اعمال الشركة."

في إطار نشاط الشركاء داخلھا حتىّ لا یبقون مجرّد  )1(ات العامّة للشركة یكتسي أھمیةّ بالغةلسعلى الج

 : و یشمل مجال حق المراقبة المباشرة الإطلاع علىحاملین لأسھم ینتظرون الأرباح آخر السنة 

 ات المساھمین .لسجمیع الوثائق المعروضة على ج .1

 .1998لسنة  4حقوق المساھم في الشركة خفیة الاسم، ق.ت عدد التیجاني عبید  1
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 محاضر جلسات المساھمین . .2

ة الشریك الذي كان حاضرا في الجلسة العامّة و بما و ھذا ما یمكن الشریك القائم بالإطلاع من أن یكون بمثاب

 فھي تشمل بالتالي الجلسات العادیة و الإستثنائیة . لسةأن المشرع لم یحدد طبیعة ھذه الج

الذین یجوز لھم القیام بالمراقبة أمّا بالنسبة إلى كیفیة المراقبة فإنّ المشرع حددھا  سواء من حیث الأشخاص 

أو من حیث الزمان و المكان الذي تتمّ فیھ الممارسة ففیما یتعلق بالأشخاص فإن حق المراقبة المباشرة ھو حق 

یحملھا أو عددھا فیمكنھ ممارسة ھذا الحق و لو لم یكن لھ الحق في  مھما كانت طبیعة الأسھم التي مساھملكل 

مكن أن یتضمن عقد لا یأن یمارس ھذا الحق بواسطة وكیل و.كما یمكن للشریك  )1دخول الجلسة العامّة (

یحد من ھذا الإجراء كأن یشترط صفة الوكیل الذي سیقوم بھذه العملیة لأن مثل ھذا الشرط الشركة أي شرط 

طلبھا في .أما فیما یتعلق بزمن المراقبة فإن المشرع لم یحددھا إذ یمكن )2ینقص من حقوق الشریك الفردیة (

 .ائمةأي وقت من السنة و ھو ما یجعل من ھذه المراقبة د

ص المكان الذي تقع فیھ ممارسة المراقبة فإن النصّ لم یشر إلى ذلك خلافا للقانون الفرنسي لسنة یخ وفیما

و الذي یمثل المرجع الأساسي الأصلي للنصّ التونسي إذا إعتبر أنّ ھذا الحق یمارس في المركز  1867

سي للشركة و ھذا الإتجاه یمكن إعتماده بالنسبة للقانون التونسي لأنّ حق المراقبة یتسّلط على وثائق لا الرئی

توجد عادة إلا في المركز الرئیسي للشركة .إن ھذا التوسع في تحدید مجال حق المراقبة المباشرة یبرز إرادة 

ي ذلك ھو حقھ في المراقبة المباشرة المشرع في تدعیم مركز الشركاء داخل الشركة و ما یزید حظوظھ ف

 .ؤقتة التي تدعم المراقبة الدائمةالم

 المراقبة المباشرة المؤقتة :  –ب  -

إن حق المراقبة المؤقتة ینصب على أھمّ الوثائق المتعلقة بالشركة فھي مرآة ھذه المؤسسة إذ تعكس وضعیتّھا 

الرقابة وھو ما یفتح بابا للتاویل للبحث عن الوثائق  ولكن المشرع لم یضع قائمة للوثائق موضوع).3المالیةّ (

م.ش.ت لم یحتوي على التعداد 280فالفصل ساھم وتمكنھ من التصویت عن درایة. اللازمة التي تنیر سبیل الم

لانارة سبیل الشریك  لازمة قدیم م.ت مما یفتح المجال لاعتبار كل الوثائق 88الذي كان موجودا صلب الفصل 

إلى جانب م.ش.ت.280بتھ لاحوال الشركة على شرط احترام الاجال المنصوص علیھا بالفصل وتسھیل مراق

 تقریر مجلس الادارة.ى تقریر مراقب الحسابات ومن الإطلاع عل شریكتمكین ال أوجب القانونلك ذ

1 - HEMARD ,TERRE et MABILAT , sociétès commerciales , Tome 2 , Dalloz , 1974 p 241 . 
2- HEMARD , TERRE et MABILAT ,op , cit p 250 .  
3- Ben Nasr T. « Le contrôle de fonctionnement des sociétés anonymes » Thèse, Faculté de Droit et des Sciences 
Politiques de Tunis 1994. 
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تكتسي أھمیةّ  بما انھا حضورالمراقبة المؤقتة قائمة الو بالإضافة إلى ھذه الوثائق المحاسبیةّ تخضع إلى نطاق 

إلى تذلیل الشخصي في الشركة الخفیة الإسم وتھدف إلى إحترام الإعتبار و تسمح بتعارف الشركاءكبرى فھي 

ات العامّة للمساھمین لسالمراقبة تخصّ كلّ أنواع الجالوثائق موضوع وعن تشتت الأسھم . الصعوبات الناجمة

المفرط ھو الذي ادى التوّسع  لعل ھذابذلك یتوّسع حق المراقبة ، و  طالما أنّ المشرّع لم یحدّد نوعا معینّا و

 لعدم نجاعة ھذه الرقابة.

 : المباشرة الرقابة نجاعة عدم: 2 فقرة

وماھو مرتبط (ا) تمثل في ماھو راجع للشریك نفسھ لعل ابرزھا جاعة الرقابة المباشرة ونباب عدم أس تعددت

(ب).بالمشرع نفسھ   

لمساهم نفسه :با متصلةالأسباب ال -أ  

تقوم الشركات الخفیة الإسم على نظام دیمقراطي تتدرج فیھ الھیاكل حسب السلط الممنوحة لھا وفي ھذا 

الإطار أولى المشرع أھمیة كبرى للجلسة العامة للمساھمین بإعتبارھا الھیكل الأعلى في الشركة فھي مصدر 

و تستمد الجلسة العامة صفتھا ھذه من تركیبتھا التي تجمع  تنفیذھاجمیع القرارات التي یجب على بقیة الھیاكل 

 .)1(ھذا على مستوى النصوص التشریعیةكل المساھمین .

   متمثلة في تغیب المساھمین وإمتناعھم عن حضور ھذه الجلسات التي تعتبر ظاھرة خطیرة قد انتشرت و

.ولھاتھ الظاھرة ما یفسرھا خاصة ل الشركة ات الممنوحة لھم داخطخلالھ السل الجھاز الذي یمارسون من

بالنسبة لصغار المساھمین الذین لا یولون أھمیة لكیفیة التسییر الإجتماعي للشركة وھمھم الوحید الحصول 

 العامة على القرارات المتخذة . على نصیب من الأرباح لإقتناعھم بعدم إمكانیة تأثیرھم داخل الجلسة

من  278على تقنیة التمثیل من خلال  الفصل  تمثیل الشركاء فقد نص المشرعالى جانب ذلك انتشرت ظاھرة 

أن یكون " المساھمون الحاضرون أصالة أو بواسطة من یمثلھم یملكون ثلث الأسھم  یشترطم.ش.ت الذي 

على الأقل التي لھا حق التصویت "وفي فقرتھ الرابعة یتحدث عن " المساھمین الحاضرین أصالة أو بواسطة 

بالمراسلة أو بواسطة أي  یمثلھم " كما ان الفقرة الأخیرة من نفس الفصل تجیز " لكل مساھم التصویتمن 

 شخص یستظھر بتوكیل خاص " .

 .2001أفریل  -6-5الجوانب الزجریة في مادة الشركات التجاریة، ملتقى حول مجلة الشركات تونس 1
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  لكن إذا بحثنا في حقیقة ظاھرة التغیب نجد ان المساھم إستغل الإمكانیة التي أتاحھا لھ المشرع بالنسبة

                                                                                  .لتغیبھ اعنھ مبرر ر شخصیاوإعتبر إنابة ممثلا الحضوفیھ للحالات الإستثنائیة التي یصعب

الضروري تنظیم ھذه التقنیة نظرا للخطورة التي تنطوي علیھا ولتفادي كل تعسف في  لذا بات من

قیام  اء للمبدأ المتمثل في وجوبیةذر الحضور ، أي كإستثنإستعمالھا،لأن المشرع أرادھا كحل وقتي لمشكلة تع

تبارات لاعممارسة حقوقھ وصلاحیاتھ .لكن وبالجلسات العامة للوقوف على مصالحھ و الشریك بحق الرقابة

لكن ھل أن عدم نجاعة الرقابة  ن فإن ھذا الإستثناء تحول لمبدأنفسیة بحتة راسخة في أذھان أغلبیة المساھمی

 تعود فقط إلى فعل المساھم ؟ المباشرة 

 الأسباب التشريعية : -ب

المتأمل في أحكام ھذه المجلة وخاصة فیما یتعلق بحق الرقابة المباشرة على ھیاكل الإدارة والتسییر یلاحظ 

  .عدید النقائص

 أعلى سلطةعملا بالنظام الدیمقراطي المتبع في تنظیم الشركات خفیة الإسم تعتبر الجلسة العامة للمساھمین وو

 إشراف على بقیة الأجھزة رقابة ولرسم السیاسة العامة للشركة كما لھا حق  القراراتفلھا صلاحیة إتخاذ 

ن السلطة التي تتمتع  بھا إنما ھي مجموع اتتكون من المساھمین مجتمین ف ھاھیاكل المكونة للشركة و بما أنالو

نظرا لعدید النقائص التشریعیة ھناك إختلال ولكن الواقع یبین أنھ السلط التي یتمتع بھا المساھمون فرادى.

 للتوازن في توزیع السلط داخل الشركة .

التسییر من مجلس علیة إنتقلت إلى ھیاكل الإدارة ولشریك لا یمارس أي سلطة داخل الشركة فالسلطات الففا

 في بروز ھذه الوضعیة.  متإدارة و رئیس مدیر عام و ذلك نظرا للنقائص التشریعیة التي ساھ

ذلك بتمكین المساھم من حق إنابة ممثل ینوبھ ھم فیھا المشرع من حیث لا یقصد وثم إن ظاھرة التغیب سا

داخل الجلسة الشيء الذي أدى إلى بروز ظاھرة التفویض الآلي مما حدى بالبعض للحدیث عن تخلي المساھم 

 سلاحا ضده تستغلھ ھیاكل الإدارة الح المساھم فأصبحت فالمشرع أراد ھذه التقنیة لصلرقابة عن حقھ في ا

 مام ھذه الوضعیة تفاقمت قلة نجاعة الرقابة المباشرة للشریك وكان على المشرع التونسيوأالتسییر. و

 لتجاء للرقابة الغیر مباشرة.استغلال التنقیح الاخیر لتدعیم إقراره لھذا الحق الذي أدى قصوره للإ

 :  المباشرةالرقابة غیر  2فرع  

لكن و لمزید الحرص على حقوق الشركاء أوجب  ) 1( فقرة مراقبة غیر مباشرة عادیة كرس المشرع 

 . ) 2( فقرة المشرع مراقبة إضافیة 
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 : العادیة المباشرة غیر المراقبة:  1 فقرة 

أقر لھا المشرع التونسي حمایة جزائیة خاصّة  (أ)نظرا لأھمیةّ عملیة المراقبة التي یقوم بھا مراقب الحسابات 

     .(ب)و أنّ الشریك یطلع على نتیجة ھذه المراقبة و ھذا لم یخلو من نقائص ترتب حدودا لھذه الحمایة 

 دور مراقب الحسابات في عمليةّ المراقبة غير المباشرة . –أ  -

ؤولیتھ في سلامة ... و تحت مساقب الحسابات " یحقق ت أن مر.ش.م 258قرّر المشرع صلب الفصل 

و یضمن نزاھتھا طبق الأحكام القانونیة و الترتیبیةّ الجاري بھا العمل و یسھر على إحترام  حسابات الشركة

من ھذه المجلة و یجب علیھ إبلاغ الجلسة العامّة السنویة  16إلى  12الأحكام المنصوص علیھا بالفصول من 

 . "الفصول خرق لأحكام ھذه كلّ ببواسطة تقریر 

إختیاره من ضمن مراقبي الحسابات المرسمین بجداول ھیئة الخبراء المحاسبین غیر أنھّ یمكن للشركات  تمو ی

التي یكون رقم معاملاتھا أقلّ من مبلغ یحدده الوزیر المكلف بالمالیة أن تختار مراقبا أو عدّة مراقبي حسابات 

 .ن بین أحد المختصین في الحسابیة سواء من بین المرسمین بجداول الھیئة أو م

ت إلى الجلسة العامّة .ش.م 260قد أوكلھ المشرع صلب الفصل أمّا عن الإختصاص لتعیین ھذا المراقب ف

للمساھمین و طالما أنّ تعیین مراقبي الحسابات أو إستبدالھم أو عزلھم لیس فیھ مساس بالبنود الموجودة في 

بقى راجعة  بالنظر إلى الجلسة العامّة العادیة و في صورة تخلفھا عن ذلك العقد التأسیسي فإن ھذه المسألة ت

 فإنھ یقع اللجوء إلى القضاء للغرض .

و فیما یخّص المھمة الموكولة لمراقب الحسابات في إطار قیامھ بالمراقبة غیر المباشرة داخل الشركة خفیة 

و نیابة عنھم إلا أنّ ) لأنھ یقوم بمھمّة الرقابة لحسابھم 1وكیل الشركاء " (لإسم فالملاحظ أنھ یمكن وصفھ  " ا

الفقھ یعتبر مھمّة المراقب ھي مھمّة قانونیة لأنّ الغایة من الرقابة لا تتمثل في حمایة الشریك وحده بل تتجاوز 

 .)2ذلك لحمایة الغیر و المحافظة على النظام الإقتصادي برمتھ (

 لمباشرة العاديةالحماية المقررة للمراقبة غير ا -ب-

 ھم داخل الشركة من خلال مراجعةحعینا ساھرة على مصالوقب الحسابات وكیلا عن المساھمین یعتبر مرا

الذین وفر  تدقیق الأمور الفنیةّ و المحاسبتیةّ. لھذا حمّلھ القانون واجب المصداقیة في التعامل مع المساھمینو

الاحكام المجرمة للافعال المخلة  لھم حمایة جزائیة من تجاوزات المراقب.وھذه الحمایة تبرز من خلال

 1993 – 1992فاقس السنة الجامعیة أحمد عمران : محاضرات في القانون السنة الأولى شھادة الأستاذیة  مرقونة  كلیة الحقوق بص  - 1
 . 2001أفریل  6و  5ل مجلةّ الشركات التجاریة یومي وحالتجاریة : مقال بالملتقى الدولي مبروك بن موسى : حمایة الغیر في الشركات  - 2
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إنّ الجرائم . 282الى270التجاریة بفصولھاالصادرة عن مراقب الحسابات والتي نصت علیھا مجلة الشركات 

وعدم اعلام  من ناحیة ةكاذبة عن حالة الشرك اتالمرتكبة من المراقب تتمثلّ في تعمّد إعطاء أو تأیید معلوم

                                                           أخرى. وكیل الجمھوریة بالجرائم التي بلغ بھا العلم من ناحیة 

مائتي دینار و لفبالسجن من عام واحد إلى خمسة أعوام وبخطیة من أ م.ش.ت انھ"یعاقب271قتضى الفصل إ

مسة آلاف دینار أو بإحدى العقوبتین كلّ مراقب حسابات یتعمّد إعطاء أو تأیید معلومات كاذبة عن حالة إلى خ

الشركة" ھذا النصّ حمّل  المراقب واجب إعلام المساھمین بالوضعیةّ الحقیقیة للشركة بإعتباره المنبھّ من 

التي من شأنھا أن توقع المساھم أو ة ولمعلومات كاذبة عن حالة الشركالمخاطر و جرّم كلّ تأیید أو إعطاء 

 .لغیر في الغلط حول ھذه الوضعیةّا

أثناء علام النیابة العمومیة بالجرائم التي یكتشفھا م.ش.ت مراقب الحسابات واجب إ270ل الفصحمّل كما 

مصالح الشركة  قیامھ بمھامھ. وجاء ھذا الواجب لتدعیم الرّقابة الدّاخلیةّ على ھیاكل الإدارة و التسییر و حمایة

                                                                                                   و المساھمین من كلّ التعّدّیات.

نّ حمایة المشرّع لمصالح الشركة و المساھمین من تجاوزات مراقبي الحسابات تتجاوز الإطار الدّاخلي كما ا 

 270ن سسات المنافسة. لذلك نجد الفصلالعلاقتھا بمحیطھا الإقتصادي و غیرھا من المؤللشركة لتمتدّ 

یوجبان على المراقب عدم إفشاء السرّ المھني بخصوص المعلومات التي یحصل لھ العلم بھا  م.ش.ت271و

ینص على  من المجلة الجزائیة الذي 254أثناء مباشرتھ لمھامھ. وتنطبق علیھ في ھذا المجال أحكام الفصل 

                                                            عقوبة السجن ستة اشھر و خطیة قدرھا مائة وعشرون دینار.

 : الإضافیة المباشرة غیر المراقبة:  2 فقرة

حمایة حقوق  ىعیا من المشرع إلنظرا إلى أھمیةّ بعض الشركات الخفیة الإسم على المستوى الإقتصادي و س 

إقرار مراقبة إضافیة زیادة على ما یقوم بھ مراقب الحسابات تتكفل بھا ھیاكل أكثر المساھمین داخلھا تم 

 . (ب)و بشركات المساھمة العامّة  (أ)تخصصا و یتعلق  بالخصوص بالبنوك 

  الرقابة غير المباشرة بالنسبة إلى البنوك : –أ  -

خفیة الإسم بالنظر إلى ضخامة رأس مالھا و كثافة المساھمین فیھا إضافة إلى البنوك من أھم أنواع الشركات 

مختلف الأعمال و النشاطات الإقتصادیة و التنمویة التي تقوم بھا . كلّ ذلك أدّى إلى ضرورة إخضاع ھذه 

 المؤسسات إلى ھیكل مراقبة موحد یتمثل في البنك المركزي .
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ادیة مصالح المدخرین و المساھمین أساسا و بالتالي المصالح الإقتصھذه الرقابة الھدف منھا الحفاظ على 

المتعلق بتنظیم   10/7/2001المؤرخ في  2001لسنة  65من القانون عدد  32الفصل للبلاد ككلّ . و قد نصّ 

         على أن البنك المركزي یجري على البنوك رقابة على الوثائق 1994ؤسسات القرض والملغي لقانون م

. ق الإقتصادیة و المالیة للبلادأن ھذا الھیكل یسھر على ضمان حسن سیر السومراقبة في المقر ، بإعتبار و أو

فالإقتصار على المراقبة المجراة من قبل مراقب الحسابات قد لا یترتب عنھا النتائج المنشودة خاصة مع 

ثنائیة المصدر  10/7/2001نون وجبھا قاالتي أالخشیة من التواطئ مع إطار التسییر في الشركة .إن الرقابة 

 : 35حسابات حسب الفصل فمن جھة یجب على مراقب ال

 أن یعلم البنك المركزي فورا بكل عمل من شأنھ أن یشكل خطرا على مصالح البنك و المودعین . .1

 المالیةّ .اشھر الموالیة للسنة ة تالمراقبة التي قام بھا خلال الس أن یسلمھ تقریرا عن .2

 مؤسسة الخاضعة لمراقبتھ.ة العامّة و لھیئات اللسص للجنسخة من التقریر المخص یسلمو  .3

و لئن إكتفى المشرع بإقرار عقوبات  .الادلاء بكل الوثائق والمعلومات على البنك ذاتھو من جھة ثانیة أوجب 

تتمثل في الحرمان من نشاطھ لدى البنوك بصفة  35الحسابات لمقتضیات الفصل  تأدیبیة عن مخالفة مراقب

دم ھو ع وما یمكن ملاحظتھ.  35عن مخالفة البنك لأحكام فصل أو نھائیة فإنھ أقر عقوبات جزائیة  مؤقتة 

بالنسبة إلى الجرائم الإقتصادیة و ذلك حتى تتلاءم  ھتحدید المشرع لمقدار الخطیة وھذا ھو التوجھ الجدید ل

.و إقرار مراقبة إضافیة من قبل ھیاكل مختصة أوجبھا المشرع زیادة )1(الفعل المرتكب العقوبة مع خطورة 

 .كات المساھمة العامةربالنسبة إلى شایضا على البنوك 

 المراقبة غير المباشرة في إطار شركات المساهمة العامة : –ب  -

السوق المالیة شركات المساھمة العامة المتعلق بإعادة تنظیم  1994/  11/  14عرف الفصل الأوّل من قانون 

 بأنھا :

 الشركات التي تنصّ  نظمھا الأساسیة على ذلك . *

 الشركات التي تكون أوراقھا المالیة مدرجة بالبورصة . *

 البنوك و شركات التأمین مھما كان عدد مساھمیھا . *

 الشركات التي تبلغ عدد مساھمیھا مائة مساھم أو أكثر . *

 الجماعي في الأوراق المالیة .مؤسسات التوظیف  *

 .2001جانفي  27-26ملتقى مركز المصالحة والتحكیم: الجدید في الشركات التجاریة.  - 1
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عي في الأوراق المالیة التي تلجأ قصد االشركات و المؤسسات من غیر مؤسسات التوظیف الجم *

 .  اریة أو إلى السعيالمالیة إلى وسطاء  أو إلى أیة وسیلة إشھتوظیف أوراقھا 

تیعابھا لعدد ھام من المساھمین سإلى أھمیةّ ھذا النوع من الشركات و إ شارةقا من ھذا التعریف تجدر الاإنطلا

من مظاھر تدعیم ھذه الحمایة إخضاع بالمقارنة مع الشركات العادیة .وھو ما یوجب تمتیعھم بحمایة مدعمة و

 ھذه الشركاء إلى مراقبة تتم من قبل ھیئة السوق المالیة و تجریم الإخلال بذلك .

الخارجیة و لائمة لجلب الإستثمارات الداخلیةمناخ أكثر مإیجاد یم الرقابة داخل السوق المالیة وو في إطار تدع

و إعطاء دفع جدید للعمل داخل السوق المالیة بتحقیق السرعة و الثقة التي تتطلبھا المعاملات أحدثت بموجب 

السوق المالیة ى ھیئة ة المدنیة و الإستقلال المالي تسمھیئة تتمتع بالشخصی 1994لسنة  117القانون عدد 

)1(. 

 

من القانون الذي ینص " تتخذ ھیئة السوق المالیة تراتیب في میدان إختصاصھا  28بالرجوع إلى الفصل و

ھنا یمكن ملاحظة أن ھیئة السوق ة . كما تتخذ قرارات فردیة " . وتحدد إجراءاتھا التطبیقیة بقرارت عام

انون إعادة تنظیم السوق من ق 40ھي قاضي أیضا إستنادا لأحكام الفصل و. المالیة مشرع في إختصاصھا

تكون ھذه المؤسسات مطالبة و المالیة إذ أن الأعمال التي تخالف التراتیب ینظر في شأنھا مجلس الھیئة .

 .)2(لتمكینھا من القیام بالمراقبة ھابموافاة ھیئة السوق المالیة بكل المعلومات التي تطلبھا منھا و المتعلقة بنشاط

المدیرون العامّون و المدیرون العامّون لھذه الشركات نظرا و أن مسؤولیة یكون عرضة للتبعات الرؤساء و

 إمداد ھیئة السوق المالیة بالوثائق لإجراء عملیة الرقابة موكول على عاتقھم.

دینار ، و تجدر الإشارة بالنسبة إلى  2000و  500أما العقوبة فتمثل في الخطیة التي یتراوح مقدارھا بین 

إلى المراقبة من جانبین مختلفین أي البنك المركزي بما أن البنك ھو مؤسسة مالیة و إلى  البنوك أنھا تخضع

 ھیئة السوق المالیة بما أنھا شركة مساھمة عامّة .

إنطلاقا من كلّ ھذه القواعد سواء المتعلقة بالمراقبة المباشرة أو غیر المباشرة في إطار الشركات خفیة الإسم 

ال في نشاط ض المیزات یتضح أن المشرع حریص على أن یقوم الشریك بدور فعّ العادیة أو التي لھا بع

الشركة و ذلك عن طریق ممارسة حق المراقبة الذي یمثل أھم وسیلة وقائیة ضد سوء التصرف و الإستلاءات 

 رون .التي قد یرتكبھا المسیّ 

 . 246مرجع سابق ص توفیق بن نصر  - 1
 المتعلق بتدعین سلامة العلاقات المالیة . 2005أكتوبر  18المؤرخ في  96- 2005من القانون  23الفصل  - 2
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 :لحقوق المتعلقة بالجلسات العامةّ: ال الثانيفصال
غیر أن الحقوق لا یمكن  بھا المتعلقة بالجلسات العامّة تلك التي ترتبط ممارستھا إرتباطا وثیقایقصد بالحقوق 

 صلب الجلسات العامّة كما قد تمارسممارستھا خارج ذلك الإطار على خلاف بقیةّ الحقوق التي قد تمارس 

یمكن تقسیم الحقوق المتعلقة بالجلسات العامّة إلى جزئین حسب الترتیب الزمني فتمیزّ على ھذا و) .1خارجھا (

   م الجلسة العامّة الحقوق المتزامنة مع إلتئاو )( مبحث أوّلالأساس بین الحقوق السابقة لإلتئام الجلسة العامّة 

 .مبحث ثاني)(

 :ة : الحقوق السّابقة لإلتئام الجلسات العامّ  1مبحث 

خل في تدّ لالحق في او  )1فرع (یز في إطار ھذه الحقوق بین الحق في الاستدعاء للجلسة العامة ییمكن التم

 .) 2(فرع لسات العامة  التنظیم ما قبل الج

 ة :لجلسة العامّ ل: الحق في الاستدعاء  1فرع 

ھل نجى حق الشریك في الاستدعاء  لكن)  1( فقرة ة الإستدعاء ھي ضوابط واضحة یجب إحترامھا كیفیّ 

 ؟ ) 2( فقرة ة سة من نقائص تشریعیّ لجلل

 : الإستدعاء كیفیة: 1 فقرة 

  (أ)یطرح الحق في الإستدعاء للجلسة العامّة مسألتین :الأولى تتعلقّ بسلطة دعوة الجلسة العامّة للإنعقاد 

 (ب).الثانیة بطرق إستدعاء الشركاء للجلسة العامّة و

 دعوة الجلسة العامةّ للإنعقاد :سلطة  -أ

   الھدعوة الجلسة العامّة للإنعقاد أوّ ت نجد أنھّ یحدّد الأطراف المخوّل لھا .ش.م 277بالرجوع إلى الفصل 

ھي سلطة صاحبة الإختصاص المبدئي مجلس الإدارة أو ھیئة الإدارة الجماعیة ثانیھا وھي لا تتدخل إلاّ عند 

وكیل معینّ من المحكمة بطلب من كلّ من یھمھ ثم ثل في مراقب أو مراقبي الحسابات حالة الضرورة وتتم

بالمائة من رأس مال الشركة  5الأمر في حالة التأكّد أو بطلب شریك أو الشركاء یملك أو یملكون على الأقل 

شأنھ في ذلك شأن الحق في الرّقابة التي قد تمارس من قبل مجلس  لسة العامّة كما سبق أن بینّافمثلا الحق في المعلومة قدیما  یمارس خارج إطار الج- 1
 المراقبة بصفة مستقلةّ عن الجلسة العامّة .
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ثم المصفيّ ف). 1بالمائة إذا كانت ذات مساھمة عامّة( 3خفیةّ الإسم إذا كانت شركة مساھمة خصوصیةّ أو 

الشركاء الذین لھم الأغلبیة قي رأس المال أو في حقوق التصویت بعد عرض عمومي للبیع أو للمبادلة أو بعد 

 إحالة كتلة مراقبة.

إذن من خلال قراءة ھذا الفصل یستنتج أن إختصاص دعوة الجلسة العامّة سواء كانت عادیةّ أو خارقة للعادة 

رین تمثلا في مجلس الإدارة إذا كانت شركة خفیةّ الإسم  بشكلھا یّ سد للمھو إختصاص أصلي و مبدئي یعو

 التقلیدي و ھیئة الإدارة الجماعیةّ إذا كانت شركة خفیةّ الإسم ذات ھیئة الإدارة الجماعیةّ.

وتمتد سلطة دعوة الجلسة العامّة للإنعقاد إلى أصناف أخرى و ردت على سبیل الحصر أي لا یمكن أن تتم 

ا رو لا یمكن للأشخاص المحددین حصت ..ش.م 277خاص لم یرد ذكرھم بالفصل دعوة عن طریق أشھذه ال

في  الإعتقادبالفصل المذكور دعوة الجلسة العامّة للإنعقاد إلاّ في حالة الضرورة التي یمكن أن تتمثل حسب 

إمتناع صاحب الإختصاص الأصلي أي مجلس الإدارة أو ھیئة الإدارة الجماعیةّ أو عدم قدرتھ على دعوة 

و في كل الحالات فالداعي إلى عقد الجلسة یكون ملزما بإستدعاء الشركاء إلى الجلسة العامّة للإنعقاد .

 وطة .الحضور و المشاركة في فعالیات الجلسة العامة عبر إتباع إجراءات مضب

 إستدعاء الشركاء للجلسة العامةّ :  –ب  -

ت أنھ " یمكن أن یشترط بالعقد التأسیسي حد أدنى من الأسھم للمشاركة في الجلسات .ش.م 279نص الفصل 

 دّ حو یمكن لعدة مساھمین أن یجتمعوا لبلوغ الالعامة العادیة بدون أن یكون ھذا العدد أكثر  من عشرة أسھم 

 لعقد التأسیسي و تفویض تمثیلھم لواحد منھم " .الأدنى المشترط با

ھذا التحدید لا ینسحب على الحضور بالجلسة العامة الخارقة للعادة التي یعتبر حق حضورھا حقا مخوّلا و

 .)2لجمیع الشركاء مھما كان عدد أسھمھم المالكین لھا (

بأمرین إثنین الأول ھو عدم القدرة  و یمكن تبریر ھذا التضییق من حق المشاركة في الجلسة العامة العادیة

مادیا على تجمیع جمیع المساھمین الذین یصل عددھم إلى آلاف الشركاء الأمر الثاني ھو حمایة مصلحة 

 حمایة أسرار الشركة . ھو ھذا التحدیدإذن الغایة من  .س علیھا و كشف أسرارھا الشركة من إمكانیة التجسّ 

دیھیا ضرورة أن عكس ذلك سیؤدي إلى صیرورة ة أمر بالعامّ  ھكذا إذن یكون حق الحضور بالجلسات 

القانون الأساسي  رین حتى لو نصّ یّ الإستدعاء واجبا محمولا على المسو یعتبر ).1الجلسة لیست عامة (

 ).2ة سنویا (الجلسة العامّ  فیھ د تنعقدللشركة على تاریخ محدّ 

المتعلقّ بتنقیح و إتمام بعض أحكام مجلةّ الشركات التجاریةّ  2009مارس  16المؤرخ في  2009لسنة  6م ش ت بالقانون عدد  277تنقیح الفصل  - 1
 دون تمیزّ بین شركة المساھمة العامّة و شركة المساھمة الخاصّة.  %15قدیم كان شترط نسبة  277الفصل  2009مارس  17 22،الرائد الرسمي عدد 

 
 . 6ص  2001جانفي  27 – 26الأستاذ یوسف الكناني : " الجدید في حقوق الشریك " ملتقى علمي حول الجدید في قانون الشركات التجاریة  - 2
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ة للإ نعقاد عن طریق ت الإستدعاء إذ اقتضى أنھ یجب أن تتم دعوة الجلسة العامّ .ش.م 276الفصل  و قد نظمّ 

ة و ذلك خمسة لغة العربیّ الو بجریدتین یومیتین احداھما ب  علان ینشر بالرائد الرسمي للجمھوریة التونسیةإ

ن تاریخ الإجتماع و مكان لإعلاعشر یوما على الأقل قبل التاریخ المحدد لإنعقاد ھا و یجب أن یذكر في ا

علام المساھمین بمشروع انعقاد الجلسة العامة إوتكون الغایة من ھذا الإعلان ھي ه و جدول الأعمال .انعقاد

 . تمییز عادیة كانت أم خارقة للعادة و سواء كانت الشركة ذات مساھمة عامة أو ذات مساھمة خاصة دون

       اتبع طریقة الإستدعاء الجماعي عن طریق النشر بالرائد الرسميو یكون المشرع التونسي بھذا التمشي 

رغم أن طریقة الإستدعاء الجماعي عبر الرائد و .ا بذلك طریقة الإستدعاء الفرديملغی) 3(و بالصحف الیومیة 

 ) خاصة في ظل4واقعیة إلا أنھا غیر كافیة لضمان حضور الشركاء ( رسمي و الصحف الیومیة تعد طریقة ال

عدم الإقبال الكبیر على الإطلاع على الرائد الرسمي خاصة الذي یظل مقصورا على أھل الإختصاص من 

 رجال القانون .

ضع وقد نادى البعض بإستعمال الطرق الحدیثة للإتصال في تبلیغ الإستدعاء للجلسة العامة و ذلك إما بو

إلى المساھمین على عناوینھم الإلكترونیة بالبرید  على الموقع الإلكتروني للشركة أو إرسالھ ھاالإعلام بإنعقاد

سكت المشرع التونسي ي فقد الإلكتروني و رغم أن ھذه الطریقة متبعة في بعض النظم كالنظام الإنقلیز

و القانونیة للتحقیق من  و جدت الضمانات الفنیة و التقنیة)و تظل ھذه الطریقة مجدیة و غیر مكلفة متى 5عنھا(

 إلى المعنى بھا .بلوغ المعلومة 

ت أن یتم الإستدعاء قبل خمسة عشر .ش.م 276فقد أوجب المشرع في الفصل  فیما یتعلق بآجال الإستدعاء

الأجل المنصوص علیھ بالفصل یوما على الأقل من موعد الجلسة و ھو أجل لا یمكن الحط منھ و ھو نفس 

أو لیس من شأنھ أن  راا الأجل یعتبر قصیھذة الشركاء وت لوضع الوثائق للإطلاع علیھا على ذم.ش.م 280

ید و دراسة من المشاركة الفاعلة في الجلسة العامة خاصة أنھ قاصر عن تمكینھ من الإطلاع الج شریكیمكن ال

 .ما عرض علیھ من وثائق

لھا تاریخ الجلسة الذي لإستدعاء لحضور الجلسة العامة أوك تنصیصات وجوبیة یتعین أن یتضمنھا اوھنا

یوم على الأقل من تاریخ الإعلان ثم مكان انعقادھا و ھو إما المقر الإجتماعي للشركة  15یكون بعد  یجب أن

ولا نزل أو غیر ذلك  أوأي مكان آخر بالبلاد التونسیة الذي قد یكون مقر أحد الفروع أو قاعة اجتماعات في

أن یتضمنھ الإعلان ھو جدول  الثالث الذي یجب التنصیص .التنصص على خلاف ذلك بالعقد التأسیسي یمكن

 . 106ص  2003بتونس المعمقة ق المساھم في الشركة  خفیة الإسم : مذكرة لنیل شھادة الدراسات مصباح النایلي حقو - 1
 .106: مرجع سابق ص القبوي فارس- 2
انظر نماذج من الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة منشور بالصحف الیومیة.- 3  

  28ص  1998التیجاني عبید حقوق المساھم في الشركات خفیة الإسم : م ق ت أفریل -4
 .235أحمد الورفلي مرجع سابق ص - 5
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وضع المشرع جزاء البطلان و. سائل التي سیقع التداول في شأنھاالأعمال إذ من خلالھ یمكن الإطلاع على الم

ت على أن " كل جلسة تدعى خلافا .ش.م 277الإستدعاء إذ ینصّ الفصل عند مخالفة المقتضیات المتعلقة ب

 للصیغ المبینة سابقا یمكن إبطالھا ".

 : العامة للجلسة بالإستدعاء المتعلق التضییق:  2 فقرة

  Restriction légalesالتضييقات التشريعية :  -أ  -

ت " یتمتع مالكو الأسھم ذات الأولویة في الربح دون حق الإقتراع بنفس الحقوق .ش.م 349الفصل جاء ب

الجلسات العامّة للمساھمین و حق المعترف بھا لفائدة أصحاب الأسھم العادیة ما عدا حق الحضور في 

 الإقتراع و ذلك لكونھم أصحاب أسھم ذات أولویة في الربح " .

واضح بشكل لا یترك أي مجال للشك في إرساء قاعدة حرمان حاملي ھذه الأسھم  و بالتالي فإن ھذا النصّ 

 ذات الأولویة في الربح من حق الحضور في الجلسات العامة للشركاء و التصویت على قراراتھا .

  restrictions statutairesالتضييقات النظامية :  –ب  -

الحضور بالجلسات العامة فإن الشركات الھامة التي تضم آلاف  شریكلئن كان المبدأ العام ھو حق كل 

یمكن للقانون  كإن لم یكن مستحیلا لذلالمساھمین یكون تجمع كل المساھمین في جلسة واحدة غیر ذي جدوى 

ة .و في ھذه نا من الأسھم للمشاركة في أعمال الجلسة العامة العادیالأساسي للشركة أن یشترط عددا معیّ 

. إلا أن القانون التونسي كنظیره لدیھ ھذا العدد المحدد عن الحضورلم یتوفر  شریكالصورة یقصى كل 

ھذه القیود ذلك أن الفصل ري الأنظمة الأساسیة في التنصیص على مثل الفرنسي لم یعط الحریة المطلقة لمحرّ 

نى من الأسھم للمشاركة في الجلسات العامة ت إقتضى :" یمكن أن یشترط بالعقد التأسیسي حد أد.ش.م 279

العادیة بدون أن یكون ھذا العدد أكثر من عشرة أسھم و یمكن لعدة مساھمین أن یجتمعوا لبلوغ الحد الأدنى 

ینفصل حق الحضور في الجلسة المشترط بالعقد التأسیسي و تفویض تمثیلھم لواحد منھم " ففي ھذه الصورة 

ت دون أن یكون لھ القرارات الجماعیة . إذ أن الشریك یحتفظ بحقھ في التصوی العامة عن حق المساھمة في

إذا إجتمع مع غیره من أعضاء الأقلیة لجمع العدد الأدنى  فلا  یمارس حق التصویت إلاّ الحق في الحضور.

 اللازم من الأسھم لحضور الجلسة و أناب الجمیع أحدھم للحضور عنھم .

إمكانیة إدخال بعض التضییقات بالعقودالأساسیة على حق الحضور بالجلسات  و یمكن القول أنھ بالرغم من

فھذه الحدود تھمّ  ن إمكانیة الحضور العامة فإنّ ھذه الإمكانیة یجب أن تؤدي إلى حرمان فئة من المساھمین م
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د التي یجب أن النظام العام و كل شرط مخالف یعد باطلا بطلانا مطلقا كما أنھ لا یمكن التوّسع في ھذه القیو

ي الشركة من واجبھا في الإعلام لا یمكن بالتالي بأي وجھ أن تعفو تنحصر في حق الحضور دون سواه

لحق الشریك في  اتمھیدھمیة حق الإعلام كما وقع بیانھ وعلى ذمة الشركاء نظرا لأ قھاوثائووضع جمیع 

 . )1(التدخل في الجلسات العامة

 ةما قبل الجلسات العامّ  حقوق التدخل في التنظیم 2فرع 

دة قیّ ة منظیمھا داخل جدول الأعمال بما أن الجلسة العامّ توالحق في إدراج بعض المسائل  المشرع للشریكأقر 

على تكریسھ  حضور الجلسة العامة ورغم الحرص التشریعي أي حقّ  لالمخوّ  غیر أن ھذا الحقّ  )1(فقرةبھ 

 . )2(فقرة  الشریكیخضع لاستثناءات یجب ان یحترمھا إلا أنھ 

 : بھ لإلزاما و الجلسات أعمال جدول نظیمت حق:  1 فقرة

الشریك بحقھ في التدخل في التنظیم الحاصل لإنعقاد الجلسة العامة من خلال حقھ في إدراج متع المشرع 

 . (ب)ة بالتقید بجدول الأعمال و ھو ما یلزم الجلسة العامّ  (أ)بعض المسائل الجدیدة بجدول الأعمال 

 : الالزام بهة وحق تنظيم جدول أعمال الجلسات العامّ  –أ  -

ت أنھ یمكن لشریك واحد أو لعدّة شركاء یمثلون خمسة في المائة على الأقل من .ش.م 283الفصل إقتضى 

رأس المال إضافة ترسیم مشاریع للمداولات بجدول الأعمال و تدرج ھذه المشاریع بجدول أعمال الجلسة 

م أو المساھمون المذكورون إلى الشركة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلا العامّة بعد أن یوجھ المساھم 

 بالبلوغ و یجب توجیھ المطلب قبل إنعقاد الجلسة العامّة الأولى .

یكون مطلب إدراج نقاط بجدول  ك یمكن إستنتاج توّفر ثلاثة شروط الشرط الأوّل ھو أنلو من خلال ذ

  شریك أو عدّة شركاء یملك أو یملكون خمسة بالمائة على الأقل من رأس المال مال مقدم من طرفعالأ

ة بالمائ 10من أن ھذه النسبة تعتبر غیر مرتفعة بالمقارنة مع بعض النسب المرتفعة كنسبة على الرغم و

 .مكرّر 290ت أو بالفصل .ش.م 290المنصوص علیھا بالفصل 

ت من خلال جعل حق طلب إدراج .ش.م 284و  283م التوفیق بین الفصل إلاّ أنّ التساؤل یطرح حول عد 

نقاط إلى جدول الأعمال مخوّل للشریك أو الشركاء بنفس ما ورد في ما یتعلق بالإعلام المستمرّ أي التمییز 

 .2001جانفي  27-26الجدید في مجلة الشركات التجاریة، ملتقى علمي حول مجلة الشركات التجاریة أیام  - 1
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الشرط الثاني للإدراج ھو توجیھ رسالة مضمونة الخاصّة.بین شركة المساھمة العامّة و شركة المساھمة 

 قبل إنعقاد الجلسة العامّة الأولى .إلى الشركة الوصول مع الإعلام بالبلوغ 

ھذا الشرط یقرأ من خلال ربطھ ة الأولى والمطلب قبل إنعقاد الجلسة العامّ  الشرط الثالث للإدراج ھو أن یوجھ

زم لإنعقاد الجلسة العامّة لأوّل دعوة فإنّ لم یتوّفر ھذا النصاب ت الذي یحدّد النصاب اللاّ .ش.م 278بالفصل 

البي إدراج نقاط في طوني ھنا یكون الشریك أو الشركاء ثانیة دون توّقف على أي نصاب قانتعقد جلسة عامّة 

وقع تأجیل و لم یتقدمّوا بھذا المطلب لى فإنجدول الأعمال ملزمین بتقدیم مطلبھم قبل إنعقاد الجلسة العامّة الأو

 الجلسة العامّة فإنھ لا یتسنىّ لھم ممارسة ھذا الحق .

د أجلا لا حظھ في ما یتعلق بشروط إدراج نقاط في جدول الأعمال ھو أن المشرع لم یحدّ و ما یمكن أن نلا

یمكن بعده ممارسة ھذا الحق و ھو ما یعني أن الإدراج یظلّ واردا إلى تاریخ إنعقاد الجلسة العامّة و ھو أمر 

إلى حین إنعقاد الجلسة لأنھّ لیس من المنطقي في شيء ترك الأجل مفتوح لابدّ من تلافیھ من قبل المشرّع 

ة و إبقاء بعض النقاط لإدراجھا العامّة لأنّ ذلك سیفتح ما یعرف بتعسّف الأقلیةّ الذین سیستغلون ھذه الوضعیّ 

 لاع علیھا و مناقشتھا .في آخر لحظة و ھو ما من شأنھ أن یمنع بقیةّ المساھمین من الإطّ 

 جدول الأعمال :بتقييد الجلسة العامةّ  –ب 

مسائل غیر مدرجة لا یمكن للجلسة العامّة أن تنظر في  "ت مبدأ واضحا و ھو أنھّ .ش.م 283الفصل أقرّ 

لا یمكن للمداولات مال ویدّ بالمسائل المضبوطة بجدول الأعبالتالي فإنّ الشریك ملزم بالتقو "بجدول الأعمال 

رئیس الجلسة العامّة أن لا یجیب على بالجدول . و على ھذا الأساس فإنھّ بإمكان  أن تتجاوز الإطار المحدّد

 .تساؤل یقع طرحھ من قبل أحد الشركاء و یكون متجاوزا للبرنامج المضبوط من قبل الجلسة 

 غایة مال أقصى الحدود ذلك أن مسائل نعطي المسائل المدرجة بجدول الأع یجب أن لاأكدّ بعض الفقھاء أنھّ و

المطلق و بالتالي فإن التقیید الصارم أن تثار أثناء إنعقاد الجلسة ون الأھمیةّ و قد تكون أیضا مستعجلة یمك في

غایة من الأھمیةّ و ن سببا في عدم إتخاذ قرارات قد تكون على مال یمكن أن یكوعبما ھو مدوّن بجدول الأ

 أكدّة .تكتسي صبغة م

لذي وقع تبنیھّ  من قبل المحاكم و قد تدّخل المشرّع التونسي بمجلةّ الشركات التجاریةّ لیكرّس تشریعیاّ الحلّ ا

الفرنسیةّ  إذ من أبرز الحقوق التي وقع إقرارھا للشریك بصفة عامّة و الأقلیةّ منھم بالخصوص ھو إمكانیةّ 

أعضاء مجلس في كلّ الظروف حول عزل أعضاء مجلس الإدارة أو ھیئة الإدارة الجماعیةّ أو المداولة 

من  4ف 283ذ إقتضى الفصل إن كانت المسألة غیر مدرجة بجدول الأعمال إ وذلك  المراقبة و تعویضھم 

أو  و أو عدّة أعضاء من مجلس الإدارةإلاّ أنھّ و في كلّ الظروف یمكن للجلسة العامّة عزل عض "م.ش.ت 
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 م.ش.ت أنھّ  220كما نصّ الفصل  ."أعضاء مجلس المراقبة و تعویضھم أعضاء ھیئة الإدارة الجماعیةّ أو 

تثیر الشركة دعوى المسؤولیة ضدّ أعضاء مجلس الإدارة بناء على قرار من الجلسة العامّة الذي یمكن "

 . "كن موضوعھ مدرجا بجدول أعمالھا إتخاذه و لو لم ی

واذا كان المبدا ھو حق كل مساھم في المشاركة بالجلسات العامة فان ھذا الحق لا یكتسي صبغة مطلقة بل 

 سواء منھا قانونیة او اتفاقیة.یخضع لاستثناءات 

 : ةالعامّ  الجلسات في الحضور حق ستثناءاتإ:2 فقرة

 (ب).تفاقیةوأخرى إ )(أستثناءات قانونیةتنقسم ھذه الاستثناءات لنوعین إ

 : ستثناءات القانونيةالإ-أ

قرر المشرع في بعض الأحیان حرمان المساھم من حقھ في التصویت بالجلسة العامة بمناسبة المداولات حول 

یتمثل في  إیرادهو بذلك فإن مصلحتھ تتعارض و مصلحة الشركة. و أھم مثال یمكن  مباشرةقرار یھمھ بصفة 

ت  أنھ :" لا یمكن .ش.م 173ة إذ یقتضي الفصل عینینظر الجلسة العامة التأسیسیة في تقییم الحصص ال

بھا  الإدلاءللمساھم عینا أن یشارك في التصویت المتعلق بتقدیر قیمة حصتھ العینیة". و نفس الملاحظة یمكن 

ت انھ في .ش.م 306مال الشركة إذ اقتضى الفصل في خصوص تقدیم مساھمة عینیة عند الترفیع في رأس 

   المذكور آنفا.ت .ش.م 173الفصل  أحكامھذه الصورة تطبق 

أن یكون حرمان المساھم من حقھ في الحضور و التصویت بالجلسات العامة عقابا لھ على إخلالھ  كذلك یمكن

" إذا امتنع المساھم عن تحریر المبالغ المتبقیة من قیمة الأسھم  : أنھت .ش.م 325إذ یقتضي الفصل  جباتھابو

أنھ ت .ش.م 326.. " و یضیف الفصل إنذارا.كة توجھ لھ .. فإن الشرالمحددة.التي اكتتب بھا في الآجال 

من ھذه المجلة تتوقف الأسھم التي لم یتم تسدید  325الأجل المحدد بالفقرة الأولى من الفصل  بانقضاء"

مبالغھا الحالة الأداء عن منح حق القبول و الاقتراع في الجلسات العامة و یتم طرحھا من حساب النصاب 

 القانوني..."

 الاستثناءات الاتفاقية: -ب

لھذه الشركات یمكنھا أن تتضمن استثناءات لھذا الحق كما أن ھناك بعض الحالات یمكن أن  یةالعقود التأسیس

 یتفق المساھمون فیھا حول استثناء ھذا الحق .
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فبالنسبة للاستثناءات الواردة بالعقد التأسیسي یمكن التنصیص على فترة تربص یفقد فیھا المساھم المتحصل  -

على أسھم جدیدة حقھ في المشاركة و التصویت بالجلسات العامة لمدة معینة و ذلك لتجنب الحصول على أسھم 

 صلبھا.الأغلبیة لغایة التصویت بالجلسات فقط قصد تغییر 

النسبة للاتفاقات المبرمة بین المساھمین خارج العقود التأسیسیة حول إمكانیة إقصاء مساھم من أما ب -

المشاركة بالجلسات العامة فقد طرح التساؤل حول صحتھا خصوصا عند إحالة أسھم تكون مشترطة بامتناع 

یة من الممكن أن تعتبر أن مثل ھذه الاتفاق رأى فقھ القضاء بفرنسا وقد المحال لھ من التصویت لمدة معینة

صحیحة إذا كانت متبوعة بتأجیل انتقال ملكیة الأسھم إلى حین الخلاص النھائي لثمنھا. و لكن یمكن اعتبار أن 

ھذه الاتفاقیة تكون صحیحة حتى و لو لم تكن مصحوبة بتأجیل انتقال الملكیة بل یمكن التنصیص علیھا حتى 

جمد طبقا لمقتضیات اعتبرنا أن ھذه الأسھم تكون ممسوكة بحساب مالخلاص النھائي لثمن الأسھم و ذلك إذا 

واذا ما تمتع الشریك بحقوقھ قبل انعقاد الجلسة العامة فان ذلك ت إلى أن یتم الخلاص.م.ش. 315الفصل 

 سیؤھلھ ویھیئھ لممارسة حقوقھ المتزامنة مع التئام الجلسة العامة.

 العامّة زامنة مع إلتئام الجلسةالحقوق المت 2مبحث 

ي الحق في حضور الجلسة العامّة تنقسم الحقوق المتزامنة مع إنعقاد الجلسة العامّة لشقین : الأوّل یتمّثل ف

 . ) 2( فرع و الثاني ھو الحق في التصویت  )1(فرع

 : حق حضور الجلسات العامّة : 1فرع 

        مساھمتھ في الحیاة الإجتماعیةّھ ولوالشریك في حضور الجلسات العامّة في مدى إمكانیة دخیتجسّم حق 

لذلك یكتسي حق  تھان حقھّ في التدّخل في حیاالسیاسیةّ للشركة لأنھّ لا یمكن أبدا حرمان أي شریك مو

یفعل مدى تواجده بالجلسة و حتىّ یجسّم شریكأھمیةّ خاصّة لدى ال)  1قرة ( فالمساھمة في إتخاذ القرار 

 ). 2فقرة (عض التجاوزات التي تفرض حمایتھأنھّ یعرف ب الحق إلاّ لھذا  التكریس التشریعي  العامّة لكن رغم

 : القرار إتخاذ في المشاركة حق:  1 فقرة

حتىّ یسود النظام الجلسة العامّة خصوصا إذا و إلاّ أنھّ (أ)المشاركة في المداولات تشكّل أھمیةّ بالنسبة للشریك 

كانت الشركة تعد آلاف المساھمین فإن حق المشاركة في المداولات لابدّ أن یكون في إطار معینّ و حسب 

 . (ب)شروط محدّدة 

 حق المساهمة في النقاش : –أ 
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ون ھم المساھمون . فقلیلمن النادر أن تشھد الجلسة العامّة نقاشات ثریةّ و دیمقراطیةّ حول وضع الشركة 

یعارضون و یقترحون إذ تكتفي ھذه الجلسات العامّة في غالب الأحیان بالإستماع إلى تقاریر الذین یناقشون و

قبل أن یتدخل الشریك لیطلب توضیح أو لیقدّم الإدارة أو مراقبي الحسابات ، و مملةّ من قبل أعضاء مجلس

 . ویتلمرور بسرعة فائقة إلى التصإقتراح یقع ا

تكوین إرادة والمصالح  تصادمتلاقي وجھات النظر و عبرالتصوّر فإن المناقشات تخوّل  و إنطلاقا من ھذا

الإحتجاج في بعض الحالات ھو الذي یضفي على و أكثر من ذلك فإنّ حق التدخل والنقاش و بلجماعیةّ . 

 . )1ة(قبل الأغلبیةّ الصبغة الإجتماعی الإرادة المعبرّ عنھا من

كما أن مشاركة شریك من الأقلیةّ في المناقشات یطرح أسئلة أو إستفسارات لم یكن محلّ إجماع من قبل الفقھ ، 

 .س من المصلحةساال  بالجلسة العامّة و بالتالي مإذ أن بعض الفقھاء أعتبر أن في ذلك تعطیل لسیر الأعم

 شروط المشاركة في النقاش : -ب

ذلك یكون على أساس إدارة ھ وبشكل یخوّل فیھ لكلّ شریك أن یعبرّ عن رأی المداولات لابدّ أن تكون مسیرة

. إلاّ أنھّ من الناحیة العملیةّ فإن رئیس الجلسة ھو تكون موكولة مبدئیا لمكتب الجلسةللمداولات و التي  دةجیّ 

أن لا یقدّم طلبھا منھ و و كلّ من یطلب الكلمة یجب أن ی ھاالمكلفّ بحفظ النظام داخل الذي یقوم بھذه المھمّة فھو

الرّد ب "ما یأذن للمسیرّ المعني بالأمریحدّد رئیس المكتب ترتیب التدخلات و التساؤلات كتدخلھ بدون إذنھ. و

 ."وتوضیح ما ینبغي توضیحھ   اعلیھ

الإنتھاء بالتالي لا یمكن لرئیس الجلسة أن یرفض إعطاء الكلمة لمن طلبھا كما أنھّ لا یمكنھ رفع الجلسة قبل و

نھّ ملزم بإعطاء كلّ الإیضاحات والإستفسارات من البرنامج المدوّن بجدول الأعمال . ذلك بالإضافة إلى أ

 لمة بصفة مسترسلة لكلّ من یطلبھا. أن یعطي الكالواقع طلبھا و

 :الأغلبیّة تعسّف من المساھمین حق حمایة: 2 فقرة

المداولات و و ینفردون بالنقاش المشاركة في إتخاذ القراریحتكر الشركاء بالأغلبیةّ حق یمكن أن یحدث و

قبل التطرّق لآلیاّت الحمایة التي كرّسھا المشرّع لحق المشاركة في إتخاذ تجاھلین بذلك الشریك بالأقلیةّ وم

 (أ).وجب التعریج على مفھوم تعسّف الأغلبیةّ  (ب)القرار من تعسّف الأغلبیةّ 

 مفهوم تعسفّ الأغلبيةّ : -أ

 2002الجلسات العامة في الشركات خفیة الإسم رسالة لنیل ختم دروس بالمعھد الأعلى للقضاء  شروطأمیر قوبعة : 1
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سي تعسّف الأغلبیةّ بكونھ :" ھناك تعسّف في إستعمال السلطة من قبل الأغلبیةّ إذا عرّف فقھ القضاء الفرن

 ).1تفنید مصالح الأغلبیةّ على حساب الأقلیةّ (ھدفھ الوحید خالفا للمصلحة المشتركة للشركة وم اإتخذت قرار

ت إذ ینصّ على أنھّ " یمكن للمساھمین المالكین .ش.م 290م لتعسّف الأغلبیةّ بالفصل و قد تمّ تبنيّ ھذا المفھو

سیسي أو المقرّة لعشرین بالمائة على الأقل من رأس مال الشركة أن یطلبوا إبطال القرارات المخالفة للعقد التأ

" و قد تمّ التوسیع في ھذا المفھوم فائدة بعض المساھمین أو أحدھم أولمصلحة الغیرالمتخذة لبمصالح الشركة و

تغلیب مصالح الأغلبیةّ فقط كي یكون القرار تعسّفیا بل إقتصر  بل المشرّع التونسي إعتبارا أنھّ لم یشترطمن ق

 على توّفر فائدة لبعض المساھمین أو واحد منھم فقط أو حتى لمصلحة الغیر .

 آلياّت الحماية المكرّسة : -ب

 :دعوى الإبطال -

الشركات التجاریةّ إلى دعوى الإبطال كآلیةّ من الآلیاّت التي تعرّض المشرّع في العدید من نصوص مجلةّ 

ھو أفضل من منحى ن " یقتلع المضرّة من جذورھا " وخوّلھا للشریك لدرء سبب المضرّة ذلك أن البطلا

القرارات التعسّفیة  دعوى إبطالل ات أساس.ش.م 290. و یعتبر نصّ الفصل مضرّةالتعویضات أو جبر ال

من م.ش.ت ھي وحدھا التي  290فإن دعوى الإبطال التي تقدمّ إستنادا إلى أحكام الفصل  علیھللأغلبیةّ و

ھذا الصدد إلى أن المشرّع قد منح للشریك  شارة فيجدیر بالإیك من تعسّف الأغلبیةّ وشرعت لحمایة الشر

و ثانیھما ضمان  حق القیام بھذه الدعوى لإعتبارین أساسیین : أوّلھما ضمان تلافي مضار القرار التعسّفي

  .لى إثر إبطال القرار المتخذ فیھ إعادة النظر في المشروع موضوع جدول الأعمال ع

 دعاوي التعویض و القضاء المستعجل : -

یمنع المشرّع التونسي بمجلةّ الشركات التجاریةّ إمكانیةّ قیام الشریك بطلب التعویض عمّا یتسّبب لھ فیھ لم 

عن تلك الأضرار یظلّ قائما إستنادا إلى القواعد  یضوعو لكن حق الشریك في التمن أضرار الأغلبیةّ تعسّف 

 .مّة بمجلةّ الإلتزامات و العقود العا

القضاء ریك طرق باب و بالإضافة إلى إمكانیةّ طلب التعویض وفقا للقواعد العامّة للمسؤولیةّ المدنیةّ یمكن للشّ 

الضیاع الذي یتھدّدھا بسبب إستبداد الأغلبیةّ في التصرّف  الإستعجالي لیحفظ مصالح الشركة و مصالحھ من

في شؤون الشركة دون إعتبار لحقوق الأقلیةّ و في ما یضرّ بمصالح الشركة و یھدّد بھدرھا، و یمكن أن یكون 

سم في لتسمیة متصرّف قضائي أو لتسمیة مؤتمن عدلي إلى حین الحا طلب تدخل القاضي الإستعجالي إمّ 

1 -cass .com : 18 avril 1961 , Dalloz 1961 , p 661 . 
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  مایة مؤقتة یقتضیھا طابع التأكّدتدخل القضاء الإستعجالي ھو مجرّد ححیث الأصل ، و النزاعات من

 یفرضھا الحرص على عدم ضیاع الحق أثناء فترة التقاضي في الأصل أو قبل تدخل قاضي الموضوع .و

ة الإسم رغم و یتضّح من خلال ذلك أن المشرّع أقرّ حمایة قضائیةّ للشریك من تعسّف الأغلبیةّ في الشركة خفیّ 

إیمانھ بمبدإ سیادة قانون الأغلبیةّ و ذلك لتحقیق قدر من المساواة بین المساھمین في الشركة خفیةّ الإسم عملا 

 بمبدأ المساواة بین الشركاء الذي یقوم علیھ عقد الشركة .

 الحق في التصویت : 2فرع 

و في المقابل فإنّ ھذه )  1فقرة  (حق الھذا لحمایة الشریك عند التصویت وقع إعتماد عدّة شروط لممارسة 

 . )2( فقرة الممارسة تعرف حدودا تضبطھا حتى لا تتجاوز الھدف الأساسي منھا 

 : التصویت حق ممارسة 1 فقرة

حتىّ تؤدي للنتیجة المرجوّة لختم أعمال الجلسة  (أ)و شروطا وجب إحترامھا  أسسا لممارستھ القانون كرّس

 . (ب)العامّة بعد التصویت 

 شروط ممارسة حق التصويت : -أ

من الشروط  وھ كشرط ملكیةّ الشریفالأسھم التي یمتلكھا یتمتع كلّ شریك بعدد من الأصوات یوازي عدد 

یكون ھذا الأخیر حاملا لأسھم تخوّل الحق في الإقتراع خاصّة أنھّ یمكن ویت والأساسیةّ لممارسة حق التص

من الحقوق التي تمنحھا الأسھم وھما شھادة الإستثمار  یختصّ بصنفتجزئة السھم إلى سندین كلّ منھما 

شھادة حق الإقتراع فھي اما  .لا یكون لھ الحق في التصویتلحقوق المالیةّ المقرّرة للسھم وتمنح لمالكھا او

 ) .1تمثلّ بقیةّ الحقوق المتعلقةّ بالأسھم عدا الحقوق المالیةّ (

بھ حق التصویت بعض الإشكالیاّت أوّلھا عند الملكیةّ المشتركة للأسھم في و تطرح ملكیةّ السھم المخوّل لصاح

ھذه الحالة تحدید حق التصویت یقع مع إحترام مبدأ عدم تجزئة السھم فتكون لكلّ شریك في ملكیةّ السھم صفة 

 مساھم لكن لا یمكنھم ممارسة حق التصویت مجتمعین .

 .صوت سھم یساوي یوافق نسبة مساھمتھ في رأس المال فكلّ  ھو حقي التصویت والحق فللشریك  ھكذا فإنّ و

 حق الاطلاع على محضر الجلسة العامةّ كنتيجة للتصويت :  -ب

 م.ش.ت . 375الفصل  - 1
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      تاریخ ومكان انعقادھا"ن محضر مداولات الجلسة العامّة ینصّ على ما یلي : أم.ش.ت  285ل ینصّ الفص

المكتب وعدد الأسھم المساھمة في التصویت وعدد تشكیلة دعوتھا للإنعقاد وجدول أعمالھا وو طریقة 

التي تضمّن صلب ة والتنصیصات الوجوبیةّ . وقد حدّد المشرّع بعنایة محتوى محاضر الجلسة العامّ "النصاب

 أعضاء مكتبھا .و تركبیتھا من مراقبة نصاب الجلسة العامّة وتمّكن المحضر 

ت للتصویت و نتیجة عو نصّ القرارات التي أخض فمحضر مداولات الجلسة یحتوي على ملخصّ للمناقشات

إن إمتنع أحدھم فینصّ على ذلك . من خلال ذلك نتبینّ أن محضر یمضي أعضاء المكتب ھذا المحضر وذلك 

من المھمّ أن تكون المعلومات وو بمثابة ملخّص لما دار أثناءھا الجلسة یقع إعداده بعد إنعقاد الجلسة العامّة فھ

 .)1(موثوق بھا و موضوعیةّ وصادقة یقة ودق لتي یحتویھاا

دد الأسھم التي یحملھا ن یحتوي محضر الجلسة على البیانات التالیة على غرار مكان وتاریخ و عویجب أ

 قاریر التي تم عرضھا على الجلسة النصاب المتوفر والمشاركون في التصویت والوثائق والتالشركاء و

ویضیف المشرع الفرنسي ھنا  الواقع التصویت علیھا ونتیجة الاقتراعملخص المداولات و نص القرارات و

لمعطیات الجدیدة الممنوحة اثناء عمالھا یتضمن خاصة المعلومات واملخصا لأعداد الجلسة العامة وجوب إ

عرضھا على المساھمین وھو ما شكل إمتیازا فائق الأھمیة نعقاد الجلسة والتي لا توجد في الوثائق السابق إ

 م.ش.ت.285علام المساھمین والذي لا نجد لھ نظیرا بالفصل لإ

و یجب أن یمضى محضر الجلسة من قبل أعضاء المكتب و إن إمتنع أحدھم فینّصّ على ذلك و بذلك تكون 

ھا یمكن للشریك من خلالو ھالخّص ما دار فیمحاضر الجلسة العامّة فائدة كبرى بالنسبة للشریك خاصّة أنھّ ی

بالتالي ممارسة دعوى و إجراء رقابتھ على صحّة إجراءات الجلسة العامّة و إحترام ترتیباتھا المتغیبّ خاصّة 

لكن رغم ادھا أو أثناء سیر أشغالھا .قعشابت الجلسة العامّة سواء قبل إنالبطلان إذا رأى أن ھناك إخلالات 

     ان ممارستھ لم تخلو من حدود. الاطار التشریعي الذي یحیط حق التصویت الا

 : التصویت حق ممارسة حدود 2 فقرة

 . )ب(و أخرى غیر مباشرة  (أ)یعرف حق التصویت عدید الحدود و ھي على نوعین حدود مباشرة 

 الحدود المباشرة للتصويت :  -أ

 حرمان الشریك من حق التصویت إمّا نتیجة إمتیاز أو لغایة وقائیةّ أو عقابیةّ . قرّر المشرّع

 573، ص  1988 سمیحة القلیوبي " الشركات التجاریة " دار النھضة العربیةّ 1
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 الحرمان من حق التصویت نتیجة إمتیاز : -1

أدوات مالیةّ  تعد يتدون حق الإقتراع ال حالأسھم ذات الأولویةّ في الرّبو الاسھم اعتبار یتمثل ھذا الحلّ في

المتعلق بارساء السندات المالیة.  2000 مارس 21المؤرخ في  2000لسنة  35القانون عدد بمقتضى 

یتھم في الأرباح ھذه الأسھم لا یمكن أن ولكن في مقابل أولفي التصویت فأصحاب ھذه الأسھم لیس لھم الحق 

) أوّلا یجب التنصیص على إمكانیةّ 1إصدارھا یخضع لشروط صارمة (و تصدرھا إلاّ شركات الأموال

من الجلسة العامّة إصدار ھذا النوع من الأسھم بالعقود التأسیسیةّ للشركات خفیةّ الإسم أو یتمّ إحداثھا بقرار 

ثانیا لا یمكن إصدار مثل ھذه الأسھم إلاّ إذا حققت الشركة أرباحا خلال الثلاث سنوات الأخیرة أو  الإستثنائیةّ 

نصوص علیھ لمالكي تلك الأسھم تعھدّا بنكیاّ یضمن لھم دخلا سنویاّ یساوي الربح الأدنى الم تإذا ما وفرّ 

ثالثا لا یمكن أن تمّثل الأسھم ذات الأولویةّ في الرّبح دون حق الإقتراع أكثر من ثلث و.ش.ت م 350بالفصل 

 رأس مال الشركة .

 الحرمان من التصویت لغایة وقائیة :  -2

الشركة أسھمھا في حالة تضارب  ع التونسي حذف حق التصویت لغایة وقائیةّ إذا ما أشترتلقد أقرّ المشرّ 

 في حالة التفلیس .المصالح و

ؤكد أھمیةّ التصویت و ذلك لعدّة أسباب أوّلھا أن ھذا الفصل جاء لدفع السوق ی الحرمانیقة لھذا إن القراءة العم

المفتوحة بل المالیةّ ثانیھا أنھّ إجراء إستثنائي یخصّ فقط الشركات خفیةّ الإسم  المفتوحة و لیست كلّ الشركات 

عدیدة أقلّ ما یقال عنھا ھا أنھّ إجراء أحاطھ المشرّع بشروط لثتلك التي تكون أسھمھا مدرجة بالبورصة ، و ثا

بشروط لمشرّع إلاّ لغایات ھامّة جدّا وھو ما یدعّم القول بأن حق التصویت حق جوھري لا یقصیھ امعقدة و

لا یجوز لھا أن تصوّت في الجلسات نّ الشركة لا تكتسب صفة الشریك ومھما كان من الأمر فإو) .2مجحفة (

لحق الإقتراع بل في إقصاء حق التصویت  في ھذه الحالة حمایة ا دّ یقع في خطأ من یرى في ذلك حو ة العامّ 

للمساھمین حتىّ لا یتمكّن مجلس الإدارة من إستخدامھا على نحو معینّ في الجلسات العامّة و تتدّعم ھذه الفكرة 

   في حالة تضارب المصالح .

جاري ، منزل ، سیاّرة فإنھّ لا حالة تقدیم الشریك لمساھمة عینیةّ مثل أصل ت ى حذف التصویت  فيیتجلّ كما 

في ھذه الحالة ھو حمایة لمصداقیة الإقتراع و من ثمّة حمایة بقیةّ  ھبالتصویت و الحرمان منیمكنھ أن یشارك 

 المساھمین .

 من مجلةّ الشركات التجاریّة . 348،  347،  346الفصول  - 1

حقوق الشریك في مجلةّ  –أنظر مذكّرة محمّد یحي  –حق التصویت في ھذه الحالة كعقوبة  وجب الإنتباه إلى أن بعض الحقوقیین یدرسون الحرمان من - 2
 . 131ص  2002-2001الشركات .كلیةّ الحقوق و العلوم السیاسیةّ بتونس 
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أحد الأشخاص المنتمین لھا حیث أن الحرمان من حق الإتفاقات المبرمة بین الشركة و كذلك في حالة

و بالتالي المحافظة على الشركة و مصالح مساھمیھا  تھجدیةّ الإقتراع و شفافیّ فظة على التصویت ھو المحا

 خاصّة في حالة تعرّضھم للتفلیس .

 الحرمان من حق التصویت في حالة التفلیس : -3

م.ت أن " الحكم بالتفلیس  457دائنھ أقرّ المشرّع صلب الفصل لتفلیس شخص ما وحمایة لھ و وقع  إذا ما

شر ابوی... التصرّف فیھا "و ھن عن إدارة جمیع مكاسبیدمن تاریخ صدوره رفع ید المنونا یترتب علیھ قا

الأمین جمیع ما للمفلس من الحقوق على مكاسبة فإذا ضمّت أموالھ أسھما فإنّ حقوق التصویت المتصلةّ بھا 

تعارفنا علیھ كحدود ھي في مرّة أخرى یدعم الحدّ حق الإقتراع و یؤكدّ أن ما و) .1یمارسھا أمین الفلسة (

 .)2(ھو وقتي المفلس من حق التصویتحرمان حمایة لمصالح الشریك خاصّة و أن و حمایة للتصویت الحقیقة

 الحدود غير المباشرة لحق التصويت : –ب 

غیره إنّ حق التصویت ذو أھمیةّ أساسیةّ للمساھمین و ھو یمثل المعیار الذي یمكّننا من التفرقة بین الشریك و 

) حیث یمكنھم من المشاركة في حیاة المؤسسة ، لكن ھذا 3من الأشخاص الآخرین المتداخلین في الشركة (

 نقاشات التي تسبق مرحلة الإقتراع .جوھري یتمّ إفراغھ نتیجة غیاب الالحق ال

المشرّع صلب  النظامیةّ لحق الحضور في الجلسة العامّة إذ نصّ یدا الحدود التشریعیة وقو ما یزید الأمر تع

م.ش على أنھّ " یمكن أن یشترط بالعقد التأسیسي حدّ أدنى من الأسھم للمشاركة في الجلسات  279الفصل 

لبلوغ الحدّ الأدنى یمكن لعدّة مساھمین أن یجتمعوا  العامّة دون أن یكون ھذا العدد أكثر من عشرة أسھم " و

) ھذا الشرط بكثرة عدد المساھمین إذ 4عض الأساتذة (المشترط و تفویض تمثیلھم لواحد منھم " و قد فسّر ب

یصعب أن یجتمع آلاف المساھمین في جلسة عامّة و ھو تفسیر و توّجھ تشریعي محمود لأنھّ یحاول تجنبّ 

) لكنھّ  لا یخلو من حدود ممّا دفع 5الفوضى في الجلسات العامّة خاصّة تلك المتعلقةّ بالشركات المفتوحة (

 . لى طلب إلغاء ھذا الفصل رجال القانون إ

 . 14س  –مرجع سابق  –التیجاني عبید  - 1

 ) 1،2من المجلةّ التجاریةّ في فقرتھ (  521الفصل  - 2

3 -Yues Guyon – la sociétè anonyme –Dalloz –Paris 1994 – PG28. 

 – 2006شركات تجاریةّ  –في تفسیره الشفاھي لھذا الفصل في إطار الدروس المخصّصة للسنة الثالثة في مادّة القانون التجاري  –نذیر بن عمّو  - 4
2007 . 

 الخارقة للعادّة .ھذا الحدّ لا یھمّ إلاّ الجلسات العامّة العادیةّ دون الجلسات العامّة  - 5
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الحقوق المالیة للشريك في : الجزء الثاني

 : الشركة خفیة الإسم

الشریك  التزامبأنھّ سبب "و قد عرّفھ الأستاذ تیجاني عبید شریك الحق في الأرباح ھو حق جوھري بالنسبة لل

و ذلك أثناء السیر  والاحتیاطيشمل حقھّ في الأرباح لتعلى مكاسب الشركة  شریك). وتتعدّد حقوق ال1("

كقیام الشركة بالترفیع  في حالات خاصّة  مساھمكما أنھّ وقع إقرار حقوق مالیةّ أخرى لل ھذه الاخیرةالعادي ل

في رأس  الاكتتابیتمثلّ في حقّ الأفضلیةّ في  امتیازامنح المشرّع للمساھمین القدامى  ھنافي رأس مالھا ، و

ت أو أیضا في حالة تصفیة الشركة بأن وقع .ش.م 296ق ما نصّ علیھ الفصل المال بقدر نصیبھم فیھ وف

منحة التصفیة التي تتنزّل على  اقتساموحقھّ في  لأسھمھ الاسمیةالقیمة  استرجاعإقرار حق الشریك في 

 دفع دیونھا . عدموجودات الشركة ب

كریس حق الشریك المالي في الشركة و على ھذا الأساس فعدیدة ھي النصوص التي أراد من خلالھا المشرّع ت

 ) 2( فصل أو في بعض الفترات و الحالات الخاصّة  ) 1( فصل سواء كانت ھذه الحقوق أثناء نشاطھا العادي 

أثناء النشاط العادي  الحقوق الماليةّ للشريك:1فصل

 للشركة:

یطرح حق الشریك في الأموال أثناء النشاط العادي للشركة جملة عن المسائل أھمّھا حقھ في التوزیع العادل 

 . ) 2( مبحث الذي یتدّعم بحقھ في الأموال الإحتیاطیة للشركة  )1( مبحث في المرابیح 

 : الحق في توزيع عادل للمرابيح1مبحث 

للإحتیاطي والذخر من حقوقھ على المرابیح المحققة  ھبدون وجالحق في الربح ھو الحق في ألا یحرم الشریك 

 (2)المكون.

 التیجاني عبید حقوق المساھم في الشركات خفیّة الإسم.- 1

(2) Ripert et Roblot  « traité élémentaire du droit commercial » L.G.D.J.T.1 , 16ème Ed , N°699  
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و إذا كانت المساھمة في الأرباح ھي الغایة المباشرة التي كثیرا ما ینوي الشریك تحقیقھا وراء مشاركتھ في 

عرّض إلى رأس المال فإنّ الواقع أبعد ما یكون عن ذلك و بالتالي وجب أن تكون دراسة ھذا الحق ضافیة بالت

 . ) 2( فرع للتطرّق بعد ذلك إلى نقائص ھذا الحق  ) 1( فرع حق الشریك في نصیب من الأرباح كعمومیاّت 

 حق الشریك في نصیب من الأرباح ::  1فرع 

و تعتبر مقابل واجب الشریك توفیر حصّتھ فإنّ لھ الحق في المشاركة في المرابیح التي تحققّھا الشركة ، 

مساھمة الشریك في رأس المال وتحصّلھ على أسھم المخوّل الوحید للربح مما یفرض ضرورة معرفة النظام 

( فقرة و یخضع حق الشریك في الأرباح لقواعد خاصّة ).1( فقرة القانوني للأسھم داخل الشركة خفیةّ الاسم 

 .)3( فقرة و طرق معینّة في التوزیع  ) 2

 النظام القانوني للأسھم في الشركة خفیّة الاسم: : 1فقرة

یمثلّ السھم النصیب الذي یشترك بھ الشریك في رأس مال الشركة، كما یمثلّ الصك المكتوب الذي یتضمّن 

حق المساھم و یخوّل لھ ممارسة حقوقھ في الشركة و خاصّة حقھ في الحصول على الأرباح.      و الأسھم 

 یمة و قابلة للتداول بالطرق التجاریةّ.ھي  صكوك  متساویة الق

وإذا كانت الأسھم تنقسم من حیث شكلھا إلى أسھم اسمیة أو للحاصل أو إذنیةّ ، فإن الشكلین الأخیرین نادرین 

بل إن عدید التشریعات كالقانون المصري والكویتي والسوري تستلزم أن تكون أسھم شركة المساھمة إسمیةّ 

)1. ( 

ن حیث حصّة المساھم إلى انواع عدیدة اولھا الأسھم النقدیةّ وھي تلك التي تمنح لكلّ من قدّم و تنقسم الأسھم م

من م.ش.ت أسھما نقدیةّ الأسھم  التي تسدّد  316مساھمة نقدیةّ في رأس مال الشركة.  وقد اعتبر الفصل 

الاحتیاطیة أو الأرباح أو منح قیمتھا بمال سائل أو بطریقة المقاصة أو التي تمّ إصدارھا إثر إدماج الأموال 

الإصدار في رأس المال إضافة إلى الأسھم المتأتیة قیمتھا من إدماج الأموال الاحتیاطیة أو الأرباح أو منح 

الإصدار في جزء و من تحریر الحصص نقدا في جزء آخر.والأسھم العینیةّ ھي التي تمنح للمساھم بحصّة 

 وع المذكور آنفا .عینیةّ و تشمل كلّ الأسھم من غیر الن

كما تنقسم الأسھم من حیث الحقوق التي تخوّلھا إلى  أسھم عادیةّ تمنح مالكیھا حقوقا متشابھة دون أي إمتیاز 

لأحدھم على الآخر و أسھم ممتازة وھي تعدّ أسھما تفضیلیةّ كالأسھم ذات الأولویةّ في الرّبح دون حق 

 الإقتراع .

 بعدھا .ما  533راجع علي الخفیف:الشركات في الفقھ الاسلامي.بحوث مقارنة دار النشر المصریة .ص  - 1
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) وتمّثل حصّة  Les actions de capitalو تنقسم من حیث علاقتھا برأس المال إلى أسھم رأس المال ( 

) و ھي Les actions de jouissance الشریك في رأس المال التي لم تسترد قیمتھا بعد.وأسھم التمتعّ ( 

لئن كانت أسھم التمتعّ قابلة  التي تمنح للشریك الذي إستھلكت أسھمھ في رأس مال الشركة أثناء حیاتھا . و

للتداول و تخوّل للمساھم حق الإقتراع  و الحق في الأرباح فإنھّا لا تخوّل لھ أي حق في موجودات الشركة 

 عند تصفیتھا إلاّ بعد الوفاء بقیمة أسھم رأس المال بإعتبارھا أسھما غیر مستھلكة على عكس الثانیة .

 : قاعدة توزیع الأرباح : 2فقرة 

مسألة توزیع الأرباح من أكثر المسائل التي تھیأّ الأرضیة الملائمة لتعسّف الأغلبیةّ والإضرار بحقوق  برعتت

في الطبیعة القانونیة  یجدر البحثتوزیع لذلك العتبرنا أن الجلسة العامّة غیر ملزمة باالأقلیةّ خصوصا إذا ما 

 .(ب)توزیع ال ھذا و طرق (أ)لتوزیع الأرباح 

 الطبيعة القانونية لتوزيع الأرباح :ـ  أ 

بقى بعد ویشمل الحق في جزء دوري منھ وأیضا الحق في نھایة حیاة الشركة یالحق في الأرباح بصفة عامّة 

 التصفیة. ةو إسترجاع القیمة الإسمیةّ للأسھم و منح ھاخلاص دیون

لشركة و یلزم مجلس إدارتھا أو إدارتھا یحمل ا او بالرّجوع إلى مجلةّ الشركات التجاریة ، فإننّا لا نجد نصّ 

من م.ش.ت على التنصیص على أنّ  288الجماعیةّ بتوزیع الأرباح المحققة على المساھمین إذ إكتفى الفصل 

تنصیص  "فھل ھذاالجلسة العامّة تحدّد حصّة كلّ مساھم في المرابیح بقدر مشاركتھ في رأس مال الشركة"

 .الجلسة العامّة ملزمة بالتصریح بتوزیع المرابیح أم لاكانت ما یحلّ الإشكال إذا 

من  47لم یتعرّض المشرّع صراحة إلى مسألة توزیع الأرباح إلاّ عند تصفیة الشركة إذ ینصّ الفصل  

یوّزع ما تبقى من محصول التصفیة على الشركاء بحسب مساھمة كلّ واحد منھم في رأس  "م.ش.ت على أنھّ 

والمجلةّ التجاریةّ من قبل لم تفرض توزیع الأرباح في  التجاریةّ الي فإنّ مجلةّ الشركات. وبالت"مال الشركة 

من حمایة  اجتھادهالمشرّع عدم التدّخل في ھذا المجال لتمكین القاضي حسب  اختاروقد  الاسمالشركة خفیةّ 

، یبدو أن  الاسم حقوق الشریك دون تقییده بنصّ صریح و في غیاب تنصیص صریح بالنسبة للشركة خفیةّ

 الاختیاریةلتوزیع الأرباح ھي المعتمدة ذلك بالإضافة إلى أن القضاء قد تبنّى ھذه الطبیعة  الاختیاریةالصبغة 

 مبدأ التناسب في توزيع الأرباح : –ب 

تحدّد حصّة كلّ مساھم في المرابیح بقدر مشاركتھ في رأس مال  "من م.ش.ت على أنھّ  288الفصل  أقتضى

.أقرّ المشرّع من خلال ھذا الفصل مبدأ التناسب في "و یعتبر كلّ شرط مخالف بالعقد التأسیسي لاغیا الشركة
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) أنھّ على قدر نسبة المساھمة في رأس المال تكون الحصّة في المرابیح و 1توزیع الأرباح الذي مفاده (

لمشرّع قد أقرّ نفس القاعدة إذ إقتضى والعقود نجد ا الالتزاماتبالرّجوع إلى المبادئ العامّة الواردة بمجلةّ 

و من خلال تبنيّ  ". الماللكلّ شریك من الرّبح و الخسارة بقدر منابھ في رأس  "م.إ.ع أنھّ  1300الفصل 

مبدأ المساواة بین الشركاء في  -على الأقلّ من الناحیة النظریةّ  - فإنھّ أراد إرساء "المشرّع لقاعدة التناسب 

تقاسم الأرباح و لیس المقصود بمبدأ المساواة في ھذا الإطار أن تقع قسمة الأرباح على الشركاء بالتساوي 

ؤوس وإنمّا القصد منھ ھو أن یستحق الشریك المساھم في رأس المال نصیبا من الأرباح بما عدد الرّ  باعتماد

التي تقرّھا قاعدة التناسب ھي مساواة بین الحصص و الأسھم و  المساواةفإنّ  ) ، و بالتالي2("یعادل مساھمتھ 

 لا بین الأشخاص .

إلاّ أنّ قاعدة التناسب التي تحققّ مبدئیّا المساواة بین المساھمین من الأقلیةّ والأغلبیة في الرّبح لیست مطلقة 

لأصحابھا  الاسمیةل الأسھم المتساویة في القیمة لا تھمّ النظام العامّ ، فإذا كان الأصل ھو أن تخوّ  باعتبارھا

حقوقا متساویة فإنھّ لیس ھناك ما یمنع من أن تفرز الشركة أسھما ممتازة تعطي أصحابھا أولویةّ في الحصول 

معا . إذ یوجد  الاثنینأو         موجودات الشركة عند التصفیة اقتسامعلى نسبة معینّة من الرّبح أو أولویةّ في 

) إذ لا یستحقّ ھذا الرّبح إلاّ مالكو الأسھم ذات الأولویةّ في  Dividende prioritaireح الأولوي ( الرّب

 .الاقتراعالرّبح دون حق 

أنّ المشرّع قد عمل على  الاسمو یظھر إذا من خلال تنظیم مسألة المساھمة و توزیع الأرباح في الشركة خفیةّ 

تحقیق مساھمة عادلة في الأرباح ، و في ذلك حمایة للأقلیةّ منھم . إلاّ إرساء المساواة بین مختلف المساھمین ب

(على خلاف ما  الاسم  أنھّ و حتىّ مع التدّخل الجدید بمجلةّ الشركات التجاریةّ ، لم یفرض على الشركة خفیةّ 

لتوزیع  ختیاریةالاتوزیع الأرباح إن وجدت و بالتالي أقرّ الصبغة  )قرّره بالنسبة لأنواع أخرى من الشركات 

بتلك الأرباح لصالح الشركة قصد تكوین المدّخرات و ممّا  الاحتفاظالأرباح ممّا یجعل من حقّ الجلسة العامّة 

 لا شكّ فیھ أنّ مثل ھذه القرارات تؤدي إلى ھضم بعض الحقوق .

 :طرق توزیع الأرباح  : 3فقرة 

 ھابالنظر إلى الجلسة العامّة العادیةّ للمساھمین ضرورة أنلقد سبق ذكر أن مھمّة تقریر توزیع الأرباح ترجع 

 صاحبة الولایة العامّة و ما عداھا من الجلسات فھي صاحبة ولایة خاصة مسندة بموجب نصّ خاصّ.

1 - la répartition des bénéfices est proportionnelle à la fraction du capital détend par chaque associé, jeantin ,op, 
cit,p111. 

 .  165ص  2001 ت . –ق  -ركات التجاریّة ، مأحمد الورفليّ توزیع المرابیح في الش - 2
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وبعد المصادقة على موازنة الشركة وحساب الأرباح و الخسائر وبعد أن یظھر خلال تقریر مجلس الإدارة و 

الشركة قد توّصلت إلى تحقیق مرابیح قابلة للتوزیع ، فإنّ الجلسة العامّة العادیةّ تحدّد  مراقبي الحسابات أن

 نسبة معینّة توّزع على المساھمین .

في الرّبح تبقى مقیدّة بقدر مساھمة ھذا الأخیر في رأس مال الشركة عملا  شریكن تقدیر نسبة كلّ أعلى 

فإنّ أربابھا لا یحصلون على نصیب أقلّ  انتفاعى كان ثمّة أسھم بقاعدة التناسب التي سبق بیان فحواھا. و مت

، حیث أن أصحابھا یعدّون  الاقتراعذات الأولویةّ في الأرباح من دون حق  من الأسھم العادیةّ عكس الأسھم

 للتوزیع مقارنة ببقیةّ أنواع المساھمین .  بمثابة الدائنین الممتازین على الأرباح المحققة والقابلة

 ا في ما یتعلقّ بطرق توزیع المرابیح القابلة للتوزیع و المحققة من قبل الشركة فھناك طریقتان :أمّ 

: فالقوانین الأساسیةّ ھي التي تتوّلى في غالب الأحیان تحدید نصیب كلّ  التوزیع الإتفاقي ھي *الطریقة الأولى

من المجلةّ  1844).وقد أكدّ الفصل 1ة (ن على تنظیم ھذه المسألومن النادر أن یتفاعل المساھموالشركاء. 

 المدنیةّ الفرنسیةّ مبدأ حریةّ الشركاء في تحدید طریقة توزیع الأرباح.

و خاصّة  عدید المرّات إلى وقایة المؤسّسةغیر أن ھذه الحریةّ لیست بالحریةّ المطلقة ، فقد سعى المشرّع في 

نسبة مكافأتھم قبل توزیع الأرباح  اقتطاعحمایة المساھمین من تعسّف وتجاوزات المسیرّین الذین یعمدون 

 في فقرتھ السابقة . 79 على المساھمین وأعتبر مثل ھذا الإجراء إجراءا باطلا لمخالفة أحكام الفصل

إلى  1300الفصول ب: و ھي الطریقة المحدّدة  توزیع الأرباح حسب قواعد المجلةّ المدنیةّ ھي*الطریقة الثانیة 

قواعد تنطبق متى لم یحدّد المساھمون قواعد للتوزیع صلب القانون الأساسي  الملاحظ انھام .إ.ع و 1308

 الاحتیاطيفي ھذا الصدد مبدأ ھامّا مفاده أن التوزیع یتمّ بعد إخراج الذخر  1306للشركة. و قد تضمّن الفصل 

. على أنھّ في صورة ما إذا لم یقبض المساھم حقھّ في الأرباح فإنھّ یبقى في ذمّة 1305صل الذي نصّ علیھ الف

 . الشركة في شكل ودیعة

)التي تكون 2وبصفة عامّة فإنّ الأرباح القابلة للتوزیع لیست الأرباح الإجمالیةّ و إنمّا ھي الأرباح الصافیة (

اح الإجمالیةّ كاقتطاع خمسة بالمائة من الأرباح لتكوین كذلك بعد إجراء الاستقطاعات الضروریةّ من الأرب

مدّخرات احتیاطیة أو قانونیةّ و قد أجاز المشرّع الفرنسي على غرار القانون الأمریكي للشریك حق الخیار 

بین الحصول على الأرباح نقدا او في قالب أسھم جدیدة بما یمكّن الشركة من تطویر أموالھا الذاتیةّ  خاصّة و 

 .124ص  1987دخار.دار النھضة العربیة غنام محمد غنام .الحمایة الجزائیة للا- 1

2-J.La combe , " dividende" Encyclopédie Dalloz , sociétè , T.I 2 éme  Ed , 1988 , n=° 219 . 
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توزیع الأرباح لا یكون ممكنا إذا ما كان ھذا سیؤدي إلى نزول قیمة الأموال الذاتیةّ للشركة إلى ما دون  أنّ 

 رأس مالھا بعد إضافة المدّخرات غیر القابلة للتوزیع إلیھا.

 : نقائص الحق في الأرباح : 2فرع 

 )1(فقرة الموّظف على المرابیح  الأداء ارتفاعحقوق الشریك أضحت محدودة نتیجة عدید العوامل لعلّ أھمّھا 

خاھا عند توزیع ھذه الأرباح و المتمثلة في سیاسة توّ تلس الإدارة اإضافة إلى السیاسة التي أضحت أغلب مج

  .)2(فقرة التمویل الذاتي 

  : ة: التأثیرات الجبائی1فقرة 

في تونس لیس  الاقتصاديإنّ الحدیث عن الضغوطات الجبائیة و ما تشكّلھ من حجر عثرة یحول دون التطوّر 

التي نھّ لا یخصّ مادّة الشركات وحقوق المساھمین فقط. و لعلّ ھذه الشركات ھي ابالموضوع الجدید كما 

 89ركات بواسطة المجلةّ الصادرة سنة دعت المشرّع إلى التدّخل بغیة تنظیم میدان الجبایة على المداخیل والش

 الصادرة أخیرا. الاستثماروكذلك بواسطة مجلة 

و لكن ما ھي ممیزّات ھذه السیاسة فیما یتعلق بمادّة الشركات و أساسا حقوق المساھمین في الأرباح و لا 

أو العكس. ما یجب التأكید  الاستثمارو الاقتصادیةیخفى علینا ما للمادّة الجبائیةّ من أھمیةّ في النھوض بالحیاة 

علیھ في ھذا الإطار أن نظامنا الجبائي قبل التنقیح الأخیر كان یتمیزّ بتعایش عدید الأنظمة ممّا جعل الأمور 

 تتعقدّ لتنجرّ عنھ سلبیاّت كثیرة ساھمت بقسط وافر في تأخر السّوق المالیةّ .

 استفحالحقوق المساھمین ھي التي ساھمت في  و لعلّ ھذه الضغوطات الجبائیة و تأثیراتھا السلبیةّ على

التھرّب من الجبایة و التي حتمت التدّخل التشریعي الجدید في ھذا الموضوع . و في ظلّ ھذا النظام الجدید 

 % في ظلّ النظام القدیم . 45% من قیمة مرابیحھا بعد أن كانت تصل إلى  35أصبحت الشركة ملزمة بأداء 

) أنھّ یربط القانون الجدید بقانون السّوق 1( 1990م المالیةّ في تقریرھا السنوي لسنة و قد أكّدت بورصة القی

تحت لواء السوق القارّة في البورصة أن المنضویة تستطیع الشركات و 1989مارس  8المالیةّ المؤرّخ في 

جب على الشركات % التي یتو 35% من نسبة  50جبائیةّ إضافیةّ تتمّثل في تخفیض قدره  بامتیازاتتتمتعّ 

 . 6ص  1990تقریر بورصة القیم المالیّة سنة  - 1
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و الصناعة أو السیاحة أ تقدیمھا بعنوان الأداء على الشركات إذا ما كانت ھذه الأخیرة تنشط في قطاع الفلاحة 

 ) و ھو ما من شأنھ أن یسمح لھذه الشركات بتوزیع نصیب ھامّ من الأرباح المحققّة على مساھمیھا . 1(

جبائیةّ مقدّمة إلى المؤسسة حتى  تشجیعاتغیر أنھّ و على الرّغم من أھمیةّ ھذه التنقیحات و ما ترّتب عنھ من 

ینادون بمزید تقدیم  الاقتصادتستطیع أن تتجاوز الصعوبات التي كانت تحول دون تطوّرھا فإنّ عدید رجال 

وزیع أرباحھا بتعلةّ التمویل الذاتي الذي یشكّل ا تقدم على تمالضمانات للشریك خاصّة و أنّ عدید شركاتنا قلّ 

 الجانب الثاني لمحدودیةّ حقوق الشریك على الأرباح .

 تقنیة التمویل الذاتي : : 2فقرة 

تحققھا الشركة لا یجب عند دراسة أسبابھ  التي تناول موضوع تراجع حقوق الشریك على الأرباح دعن

الضغوطات الجبائیة المنظّمة  للموضوع بل أنّ ھذا التراجع یجد في السیاسة التي تعمد أغلب  دالوقوف عن

الجلسة العامّة للمساھمین قصد  إلتئامعند لھ.ف توخیھا سببا مباشرا الاسملس الإداریةّ في شركاتنا خفیةّ االمج

ھذه الھیاكل إلى مجلس الإدارة المصادقة على موازنة الشركة وحساب الأرباح و الخسائر غالبا ما تفوّض 

 مھمّة تقسیم الأرباح على المساھمین.

كیف أن وو قد رأینا كیف أن الفقھ منقسم حول حق الشریك في إلزام الشركة بتوزیع الأرباح على المساھمین 

 أكدّ حق مجلس أنھّ لیس للشریك إجبار الشركة على توزیع الأرباح بصفة دوریةّ. و أستقر) 2فقھ القضاء (

ھدف إیجاد تمویل داخلي للشركة كلّ ببھا الاحتفاظ الإدارة في تقریر توزیع ھذه الأرباح على المساھمین أو 

 ذلك حسب ما یقتضیھ الصالح العام للمؤسسّة دون الإغفال عن مصلحة المساھمین.

وكذلك من التمویل  الاحتیاطيیقتضي مبدئیاّ أن یتوّفر بھا من  الاقتصادیةالمؤسّسة و تطوّر نتائجھا  فإزدھار

محتملة و في الجھة المقابلة فإن الشریك  اقتصادیةالذاتي ما یكفیھا لمجابھة الطوارئ و وقایتھا من أي صعوبة 

ینتظر من وراء ولوجھ الشركة و المخاطرة التي قد تحملھا أن یجد مقابلا لذلك. وھذا المقابل یتمثل أساسا في 

شكل دوري و مجلس الإدارة مدعوّ إلى إقامة توازن بین ھذین حقھ في الحصول على نصیب من الأرباح ب

 المصلحتین المتنافرتین.

غیر أنّ الواقع یكشف لنا إنخرام ھذا التوازن فقد وقعت التضحیة بمصالح وحقوق المساھمین لفائدة ما أصطلح 

ر تحت طائلة تستّ العلى تسمیتھ بمصلحة الشركة من الزاویة التي یحدّدھا مجلس الإدارة فیعمد أعضاءه إلى 

 من مجلة الأداء على الأشخاص الطبیعیّین و المادیّین  و الشركات . 37الفصل  - 1

 في فرنسا خاصّة . - 2
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في الأرباح و إدماجھا في  -الشرّ الذي لابدّ منھ لیقرّر في أغلب الأحیان إبقاء الجانب الأوفر إن لم تكن كلھّا 

 . الاختیاري الاحتیاطي

الأرباح الصافیة  احتسابتخذّ عدید الأشكال كما یعمد عند تلشریك في الأرباح احقّ بو تضحیة مجلس الإدارة 

ة التأكّد والمؤونة بحیث لا یبقى إلاّ جزء قلیل سیوّزع على المساھمین بعنوان سبن احتسابالتضخیم في  الى

 نصیبھم في الأرباح .

 : حقوق الشريك على الأموال الاحتياطية :2مبحث 

          بتصنیفھا الاحتیاطیةفي أموال الشركة وجب أوّلا تحدید الأموال  للاحتیاطيمن خلال المكانة المتمیزّة 

 ) . 2( فرع للتخلصّ لماھیةّ حق الشریك فیھا  ) 1( فرع 

 أنواع الأموال الإحتیاطیة  و مفھومھا :  1فرع 

بكونھ " جملة من المرابیح التي وقع تخصیصھا بصفة دائمة للشركة إمّا بموجب القانون أو  الاحتیاطيیعرف 

أو  )1(فقرة قد یكون قانونیاّ إتفاقیاّ الاحتیاطيبعبارة أخرى فإن و .)1العقد أو قرار الجمعیةّ العامّة "(

 .       )2(فقرةحرّا

 : الاحتیاطي القانوني الإتفاقي:1فقرة 

نسبة تساوي  م ش ت وجب طرح 287القانوني ھو الذي یفرضھ القانون إذ بالرّجوع للفصل  الاحتیاطي

إذا ما بلغ عشر رأس مال  الاحتیاطيھذا  اقتطاعخمسة بالمائة من الرّبح بعنوان إحتیاطات قانونیةّ ،و یقف 

       173لمجلة التجاریةّ صلب الفصل بایمثل ضمانا لدائني الشركة وقع التنصیص علیھ أیضا  والشركة وھ

ذه الإحتیاطات جعلت المشرّع یسلطّ حكم البطلان على وأھمیةّ ھ .1305والعقود بالفصل  الالتزاماتو بمجلةّ 

 م.ش.ت . 287كما نصّ على ذلك الفصل  الاحتیاطيالمداولات التي لم تخصم ھذا 

مثل رأس المال یعتبر ضمانا لدائني الشركة وبالتالي لا یمكن توزیعھ على  الاحتیاطيوھذا النوع من 

لأمر بتوزیع مرابیح صوریةّ غیر أنھّ في صورة وجود خسائر المساھمین في شكل مرابیح للأسھم وإلاّ تعلقّ ا

 عمل لتغطیتھا.یستالوجوبي  الاحتیاطي،فإنّ 

 حول الاحتیاطي أنظر  - 1

Jacob, << les réserves dans les sociétés anonymes >> Revu soc , 1957 , p 1 .  
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ت على أنھّ .ش.م 288أو تنظیم لھ من خلال ما نصّ علیھ الفصل  اتفاقبإمكانیةّ إجراء  الاحتیاطيو یتدّعم ھذا 

 یمكن أن ینصّ العقد التأسیسي على تكوین مدّخرات أخرى " ."

القانوني أو الإتفاقي أي مشكل فیما یخصّ حقوق الشركاء خاصّة منھم الشریك بالأقلیةّ  الاحتیاطيیطرح  ولا

بما أنّ شرعیةّ ھذه المدّخرات قد وقع حسم أي خلاف بشأنھا بمقتضى القانون أو العقد علاوة على أنھّما قابلین 

یك ومصلحة الشركة في آن واحد لكن للتوزیع مع حسن ضمان توزیع عادل للأرباح  وحمایة مصلحة الشر

 . الاختیاري الاحتیاطيیبقى الإشكال مطروحا في مدى التوافق بین ھاتین المصلحتین من خلال 

 : الاحتیاطي الاختیاري: 2فقرة 

لم ینصّ المشرّع على وجوبیتّھ غیر أنھّ  إذا نصّت الشركة صلب قانونھا الأساسي على  الاختیاري الاحتیاطي

 . لكوجوبیةّ تكوینھ ، فإن الجلسة العامّة تصبح ملزمة بذ

لشراء أسھم الشركة بل یخصّص  استعمالھلا یمكن توزیعھ على المساھمین أو  الاحتیاطيو ھذا النوع من 

یصبح ملزما للشركة في صورة  الاختیاري الاحتیاطيجودھا. و بما أنّ كذلك لتغطیة الخسائر في صورة و

التنصیص على ذلك في القانون الأساسي ، فإن الشركات تعرف عن إدراج ھذه الإمكانیة صلب قوانینھا 

الأساسیةّ و تكتفي عادة بالتنصیص على أنھّ یمكن للجلسة العامّة أن تقتطع من المرابیح مبالغ تخصّص لتكوین 

 حرّ.  تیاطيحإ

الوجوبي  الاحتیاطي اقتطاعفبعد المصادقة على حسابات الشركة وملاحظة وجود مبالغ قابلة للتوزیع وبعد 

الحرّ أو جزء منھا  للاحتیاطي، توجد الجلسة العامّة أمام خیار یتمثلّ في تخصیص كلّ المرابیح  والاختیاري

لھ إیجابیات عدیدة سواء بالنسبة للشركة أو  الاحتیاطين فقط أو تكوین كامل المرابیح على المساھمین . و تكوی

 للشركاء على حدّ السواء.

 اقتطاعا باعتبارھاالإشكال و الخطورة على حقوق الأقلیةّ قد تثار بمناسبة تكوین إحتیاطات حرّة و ذلك و

لنصیب من الأرباح التي ھي مبدئیاّ قابلة للتوزیع و ذلك بموجب قرار صادر عن الجلسة العامّة  اختیاریا

 للمساھمین .

 :  الاختیاري الاحتیاطيحق الشریك في :  2فرع 

أو  )1رة(فق؟ھل یصبّ في مصلحة الشركة  الاختیاري الاحتیاطي اقتطاعوجب التساؤل ھنا لصالح من یخدم 

 .)2(فقرةیمكنھ حمایة حقوق الشریك 
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 : الاحتیاطي الاختیاري وتحقیق المصلحة العامّة للشركة:1فقرة 

عملیةّ یستفید منھا عدّة أطراف لھم علاقة مباشرة بالنشاط التجاري. بل إن من  الاحتیاطيإن تكوین المال 

ھذه الأموال  جرادأن تقوم بإ -مصلحة المتعاملین مع الشركة وخاصّة الشركات المدرجة بالبورصة 

فتزداد   ضمن موازناتھا وذلك بحساب الإحتیاطات التي تترجم عن الوضعیةّ المالیةّ الجیدّة للشركة. الاحتیاطیة

تبعا لذلك ثقة الممّولین فیھا ممّا یسھلّ المعاملات خصوصا إذا ما تعلقّ الأمر بمؤسسات مالیةّ تولي أھمیةّ 

 قصوى لوجود إحتیاطات ھامّة على ذمّة الشركة.

بأنواعھ إذ یمكن للجلسة العامّة أن تقرّر  الاحتیاطيوعلاوة على ذلك فإنّ الشركة نفسھا تستفید من الذخر 

جزء أو كامل الأرباح جانبا إمّا لأنھّا لیست ھامّة لتقوم بتوزیعھا مباشرة على المساھمین وھو ما یسمّى  وضع

 ة ومن الأزمات المتوّقعة.یّ لأخذ الإحتیاطات من المخاطر المستقبل بالرّبح المؤجل أو تأجیل توزیع الأرباح أو

ت مالیةّ تثقل كاھلھا ولا تعود علیھا بالفائدة وخاصّة كما أنّ ھذه الإحتیاطات تجنب الشركة القیام بعدّة عملیاّ

وتخوّل لھا توسیع نشاطھا وتطویر ممتلكاتھا دون أن تكون ملزمة بالحصول على تمویلات خارجیةّ  الائتمان

  .وھو ما یعبرّ عنھ بالتمویل الذاتي

المؤسّسة وتطوّر نتائجھا الاقتصادیةّ تقتضي مبدئیاّ أن یتوّفر بھا من الاحتیاطي وكذلك من  زدھارإكما أن 

محتملة. إلا أنھّ في المقابل فإنّ  اقتصادیةالتمویل الذاتي ما یكفیھا لمجابھة الطوارئ ووقایتھا من أي صعوبة 

جد مقابلا یتمّثل في حقھّ في الحصول والمخاطرة التي قد یتحمّلھا أن ی الشریك ینتظر من وراء دخولھ الشركة 

على نصیب من الأرباح بشكل دوري لذلك لابدّ من إیجاد توازن بین ھاتین المصلحتین و أن لا یقع تغلیب 

الاجتماعیة السّابقة الذكر وسیلة  الاعتباراتمصلحة الشركة على حقوق الشركاء بل وأكثر من ذلك قد تكون 

 حرمانھا من حقھا في الأرباح .بق منفعة خاصّة بھا على حساب الأقلیةّ وذلك یتسنىّ من ورائھا للأغلبیة تحقی

 : تكوین الاحتیاطي الاختیاري وحمایة حقوق الشركة:2فقرة 

وعدم توزیع الأرباح یمكن أن تشكّل خطرا على مصالح  اختیاري احتیاطيإن حریةّ الجلسة العامّة في تكوین 

وأنّ حقھّ على  باعتبارورة ظاھریةّ لن یقع مساس بحق أي مساھم إذ بص"بعض الشركاء وخاصّة الأقلیةّ 

 .")1منذ تكوینھ( الاحتیاطيالأرباح سیتحوّل إلى حقّ على 

1 -Bermond de vaulx , les droits latents des actionnaires sur les réserves dans la société anonyme , bibliothèque de 
droit commercial , Sirey 1962 p56, l’auteur considère que : « apparament aucun associé n’y perel puisque son droit 
sur les bénéfices se transforme en un droit latent sur les réserves à partir de leur constitution » 
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فإنھّ بالإمكان  معینّا بما یستجیب لتغطیة مستلزمات الشركة او بالتالي إذا ما تجاوزت قیمة المدّخرات مقدار

تحتفظ بخاصیتّھ كربح وإذا ما وقع دمج ھذه المدّخرات في رأس المال فإنھّ  باعتبارھاتوزیع ھذه المدّخرات 

 مع حقوقھ.  ةتناسبمبإمكان الشریك أن یتحصّل على أسھم 

. إلاّ أنھّ من الناحیة العملیةّ  ھافإنّ الشریك یسترجعھا عند حلّ المدّخرات، ھذه  باستغلالوإذا لم تقم الشركة 

عمد مسیرّو یلإضرار بحقوقھ من خلال تكوین المدّخرات إذ قد اإلى خطر فالمساھم من الأقلیةّ یتعرّض 

بقصد الإضرار بمصالح المساھمین وخاصّة حقوق  ةرة الصالح العامّ للشركة تعلةّ ومطیّ كف اتخاذالشركة إلى 

الشركة  وتحیل ھذه الوضعیةّ إلى الصراع الأبدي بین المساھمین الذین یشاركون بصفة فعلیةّ في حیاةالأقلیةّ 

و الذین یتحصلون من خلالھا على منافع تعوّض الخسارة المباشرة للأرباح والمساھمین المھتمین خاصّة 

بالرّبح أو بمكافأة مساھمتھم واستثمارھم بالشركة إمّا بصفة إرادیةّ ( مالكي الأسھم ذات الأولویةّ في الرّبح 

 رأس المال.دون حق الاقتراع ) أو اضطراریا نتیجة ضآلة مساھمتھم ب

یفوق أحیانا  احتیاطيبرأس المال إذ یحدث أن تكون للشركات  الاحتیاطيالتعسّف من خلال دمج  ویظھر

 استغلالھافإنّ بقاءھا على ذمّة الشركة دون  الاحتیاطیةجابیةّ تكوین مثل ھذه الأموال یرأس المال نفسھ ورغم إ

ھم في أي وقت وحین المطالبة بتوزیعھا علاوة على ما و توظیفھا لا طائل من ورائھ خاصّة وأنّ الشركاء یمكن

 والقیمة المسّعرة بالبورصة. الاسمیةفي سعر الأسھم مقارنة بالقیمة  ارتفاعمن  الاحتیاطيیمكن أن یحدثھ 

في رأس المال لیعید الأسھم إلى قیمتھا الحقیقیةّ وذلك بالزیادة في عددھا أو توزیعھا  الاحتیاطيفیأتي إقحام 

في رأس المال شكلا تعسّفیا لا ھدف من ورائھ إلاّ  الاحتیاطيشركاء. و قد یأخذ قرار دمج ھذا على ال

 الاحتیاطي.الإضرار بمصالح الأقلیةّ و ذلك بحرمانھم من توزیع 

 الخاصةّ: أثناء الحالات: الحقوق المالية للشريك 2فصل ال

و تتجاوز نطاق الجلسة  الاسمالمقصود بالحالات الخاصّة ھي تلك التي تخرج عن النشاط العادي للشركة خفیةّ 

 لصنفین:  الاستثنائیةالعامّة العادیةّ لتدخل في نطاق الجلسة العامّة الخارقة للعادّة.ویمكن أن تنقسم ھذه الحالات 

  الشركة  انحلالكما أنھ للشریك في صورة  ) 1( مبحث یتمثل الأوّل في حالة الترفیع في رأس مال الشركة 

أو الأسھم التي یملكھا والراجعة لھ من  موجوداتھامن  )2( مبحث و تصفیتھا حق المطالبة بحصتھ المالیةّ 

 مال الشركة . مساھمتھ في رأس
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 مبحث أوّل : حقوق الشريك عند الترفيع في رأس مال الشركة

تقرّرالجلسة العامّة الخارقة للعادّة الترفیع في رأس مال الشركة و ھذا القرار یمنح الشریك حق الأفضلیةّ قد 

الذي و لئن كان مكرّسا قانونیاّ إلاّ أنھّ كبقیةّ الحقوق یتعرّض  ) 1( فرع في رأس مال الشركة  الاكتتابفي 

 ). 2( فرع لحدود تعیق تطبیقھ بنجاعة 

 :  انطباقھة و مجال : حق الأفضلیّ  1فرع 

  الثانیة بكیفیةّ ممارستھ و ) 1( فقرة  انطباقھیطرح ھذا الحق إشكالیتین أساسیتین تتعلقّ الأولى بتحدید مجال 

  ) .2( فقرة 

 : تحدید مجال انطباق حق الأفضلیّة في الاكتتاب : 1فقرة 

ھذا الحق یستوجب مناّ التعرّض إلى المنتفعین بھذا الحق ، فالزیادات في رأس المال  انطباقإنّ تحدید  مجال 

 . تھ للوصول لكیفیة ممارسة حق الافضلیةالتي یمكن فیھا ممارس

 الحق:من حيث الأشخاص المنتفعين بهذا  –أ 

یكتتب بطریقة الأولویة عن بقیة المكتتبین في  لصاحبھ أنحق الأفضلیة في الاكتتاب ھو الحق الذي یخول  إن

خلقھ التطبیق ذا الحق ھوالمال.على نسبة ما یملكھ في رأس  المقررة وذلك الزیادةالأسھم المطروحة لتحصیل 

 ھمحقفي برره مالممنوح للمساھمین القدامى وأیده فقھ القضاء المقارن قبل أن تتبناه التشاریع. ویجد ھذا الحق 

 الأموال الاحتیاطیة للشركة الراجعة لھم وحدھم.ب في التمتع

إذ أنھم تحملوا جل المخاطر التي اعترضت نشاط الشركة منذ بدایة تكوینھا إلى تاریخ إقرار الزیادة وما إنجر 

عن ذلك من حرمانھم في فترات معینة من توزیع الأرباح .وبما أنھا قد حققت أرباحا وكونت أموالا احتیاطیة 

ك الأرباح فإنھ من باب العدل حینئذ أن لا یكون مساھما جدیدا ھو المنتفع بما للشركة من اقتطعت من تل

الأموال الاحتیاطیة والذي لم یسبق أن ساھم في تكوینھا فضلا عن أن دخولھ سیلحق تأثیرا في ممارسة حق 

 التصویت وبالتالي في التوجھ العام لإدارة الشركة . 

من م.ش.ت على أنھ " یكون للمساھمین على نسبة مقدار الأسھم التي  296ولھذه الإعتبارات نص الفصل 

یملكونھا حق الأفضلیة في الاكتتاب بالأسھم النقدیة التي یتم إصدارھا لتحقیق زیادة في رأس المال وكل شرط 

 مخالف لذلك یعتبر لاغیا ".
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جاءت  296أن عبارة الفصل  تبارباعمبدئیا یتمتع بھذا الحق " جمیع المساھمین القدامى " دون أي تحدید و

عامّة. و تجدر الإشارة أنّ القانون الفرنسي یشترط أن تكون الأسھم التي یتمتعّ أصحابھا بحق الأفضلیةّ قد وقع 

بفصل خاصّ ألا  الاقتراعتحریرھا كلیاّ .و قد خصّ القانون أصحاب الأسھم ذات الأولویةّ بالرّبح دون حق 

نتفع الأسھم ذات الأولویةّ في الرّبح دون حق "تینصّ على ما یلي :  ت و الذي.ش.م 366وھو الفصل 

 . " الاكتتابكسائر المساھمین العادیین بحق الأفضلیةّ في  الاقتراع

  : فضليةالمفضية لحق الأمن حيث الزيادات  –ب 

الاكتتاب إن الزیادة في رأس المال تحصل بطرق عدیدة غیر أنھ لیست كل زیادة تؤدي لحق الأفضلیة في 

لذلك وجب استبعاد كل صور الزیادة التي لا یتولد عنھا ھذا الحق فالزیادة بواسطة أسھم عینیة لا تؤدي إلى 

حق الأفضلیة بالاكتتاب والعلة في ذلك أن قیمة الحصة العینیة ھي التي تحدد عدد الأسھم ولیس العكس لذلك 

 اب .یقع استبعاد ھذه الزیادة من نطاق الأفضلیة في الاكتت

كما یمكن للشركة أن ترفع في رأسمالھا بواسطة إدماج الذخر الاحتیاطي في رأسمالھا فعوض أن توزع على  

كل مساھم نصیبھ من الأرباح یكتتب بھا في عدد من الأسھم فتتولى الشركة دمج جزء من أموالھا الاحتیاطیة 

 في رأس المال. 

" تكون  من م.ش.ت أنھا 287الفصل  رأس المال إذ نص غیر أنھ لیس كل المال الاحتیاطي قابل للدمج في

قابلة للإبطال كل مداولة لم تخصم من المرابیح الصافیة بعد طرح الخسائر القابلة للتأجیل نسبة تساوي خمسة 

بالمائة بعنوان مدخرات قانونیة ویصبح ھذا الخصم غیر واجب قانونا إذا بلغ المدخر القانوني عشر رأس مال 

التالي فإن الذخر الاحتیاطي القابل للدمج ھو ما تجاوز نسبة العشر من رأس المال أو فاق النسبة الشركة ".ب

 المنصوص علیھا بالقانون الأساسي عند الاقتضاء.

ویستخلص مما سبق أن الزیادة التي تولد حق الأفضلیة ھي التي تتم بإصدار أسھم نقدیة جدیدة بناءا على قرار 

بقراءة وفي " الزیادات النقدیةّ "  الذي حصرھا ت .ش.م 296حسب الفصل  لخارقةتتخذه الجلسة العامة ا

لا ینطبق في الطرق الأخرى للزیادة في رأس مال  الاكتتابعكسیةّ لھذا الفصل فإن حق الأفضلیةّ في 

.كما أن مصلحة الشریك قد تفرض علیھ الخروج من الشركة و قابلیةّ الأسھم للتداول تخدم ھذه الشركة

 م.إ.ع التي ضبطت شروط الإحالة . 205المصلحة وتدافع عنھا إذ ھو غیر مطالب مبدئیا بإتباع أحكام الفصل 

وتؤدي إحالة السھم إلى حصول الشریك على قیمة سھمھ دون أن یترتب عن ذلك ضرر للشركة أو لدائنیھا 

لغ الذي ساھم بھ الشریك القدیم في فالشركة تقوم باستبدال الشریك القدیم بشریك جدید دون أن تقوم برّد المب

رأس مال الشركة وعموما فإنّ المصلحة التي دفعت الشریك إلى إحالة أسھمھ والخروج  من الشركة ھي 
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نفسھا التي تفسّر بقاءه فیھا والدفاع على مالھ بواسطة حقوق أساسیةّ أخرى أعطاھا لھ القانون خاصّة من 

 ال الشركة إذا ما قرّرت الترفیع فیھ.خلال حقھّ في أولویةّ الاكتتاب برأس م

 : ممارسة حق الأفضليةّ في الاكتتاب –ج 

تتطلب ممارسة حق الأفضلیةّ الإدلاء للمصرف البنكي المكلفّ بتجمیع الأموال الحاصلة من الاكتتاب بما یفید 

بما یفید شراءه لحق امتلاك الشریك لعدد من الأسھم في رأس مال الشركة قبل اتخاذ قرار الزیادة أو الإدلاء 

 الأفضلیةّ و إمضاء بطاقات الاكتتاب .

و یقتضي حق الأفضلیةّ دفع قیمة الربع الأوّل من الأسھم عند إبرام عقد الاكتتاب و إلاّ كان العقد عرضة 

للفسخ طالما وقع اشتراط الدفع بعد قرار الزیادة. غیر أن تطبیق ھذا المبدأ یتطلب معرفة المساھمین لعدد 

 م الراجعة لھم من حق الأفضلیةّ و لا یتسنىّ لھم ذلك إلاّ عند ممارسة ھذا الحق .الأسھ

من م.ش.ت " یكون للمساھمین على نسبة مقدار الأسھم التي یملكونھا حق الأفضلیةّ في  296إذ جاء بالفصل 

اتھ في مدّة الاكتتاب " . الاكتتاب بالأسھم النقدیةّ ویكون ھذا الحق قابلا للإحالة بنفس الشروط المقرّرة للسھم ذ

 لذلك فإنّ نطاق المبدأ لا یشمل سوى ھذه المرحلة من الاكتتاب.

كما أن ربط الإكتتاب بالدفع فیھ تشدید في التأویل وتضییق لحق المكتتبین خاصة وأن المشرع یفرق بین 

لة للتنقیص یتم بمجرد الإكتتاب في الأسھم وبین تحریرھا . وعلیھ فإن ممارسة حق الأفضلیة في الأسھم القاب

إعلان الطلب من طرف المساھم ثم بإمضاء بطاقات الإكتتاب وإتمام إجراءات الدفع لأن العبرة في ذلك ھي 

بتاریخ إعلان الطلب في تلك المدة لا بإمضاء بطاقات الإكتتاب ودفع الربع الأول من قیمة الأسھم التي 

یمكن لصاحب حق الأفضلیة في الإكتتاب الإنتفاع بھ بنفسھ  بموجبھا تتحقق عملیة الزیادة في رأس المال وكما

 فإنھ یمكن ان یقوم بإحالتھ فكیف تتم ھذه الإحالة ؟ 

 : أھمیّة حق الأفضلیّة في الاكتتاب برأس مال الشركة:2فقرة 

بة ، ھناك عدید الدوافع التي تجعل المؤسسة ترفع رأس مالھا إذ قد تكون بحاجة لسیولة لتفادي وضعیتّھا الصع

أو لتطویر أعمالھا و إتباع سیاسة توسعیةّ و نظرا لأنھّا لا ترید إثقال كاھلھا بالدیون فھي تلجأ إلى مساھمیھا 

)1 .( 

1 -Ripert – op cit –PG 1033 . 
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 واعترف) 1وقد خوّل المشرّع التونسي للجلسة العامّة الخارقة للعادة أن تقوم بإقرار الترفیع في رأس المال ( 

یخوّل للشریك أن یكتتب بطریقة أولیةّ عن الغیر في الأسھم  ھوف الاكتتاببحق أفضلیةّ المساھمین في 

 م.ش.ت. 296الفصل حسب وذلك على قدر النصیب المساھم  للاكتتابالمطروحة 

ھو حق ذاتي و فردي للشریك و ھو لا یھمّ إلاّ حالة الترفیع في رأس المال  الاكتتابإنّ حق الأفضلیةّ في 

) أو إذا كانت الزیادة 2بواسطة أسھم نقدیةّ لأنھّ  لا یھمّ حالة الترفیع في رأس المال عن طریق أسھم عینیةّ (

تحویل حصص التأسیس إلى طریق أو عن طریق تحویل الرّقاع إلى أسھم أو عن  الاحتیاطيناتجة عن دمج 

 ) .3أسھم (

ھذا الحق الأساسي جعل لحمایة مصالح المساھمین القدامى إذ أن إصدار أسھم جدیدة قد یضرّ بھم ذلك أن 

شركة في الأرباح المقتطعة من الأسھم التي كوّنتھا ال الاحتیاطیةالمساھمین الجدد یشتركون معھم في الأموال 

 .قیمة الأسھم الجدیدة بغیر حق وارتفاعالقیمة الحقیقیة للأسھم الأصلیةّ  انخفاضالأصلیةّ و یترّتب عن ذلك 

ویجب الإشارة إلى أن المساھمین غیر مجبرین على المشاركة في الترفیع في رأس المال لأن في ذلك ترفیع  

لا یتحمّل أي عقوبة  الاكتتابمن حقوقھم الأساسیةّ . و الشریك الذي لا یساھم في  و من ثمّة مسّ  لالتزاماتھم

فیجب أن  الاكتتابحتىّ و إن صوّت على قرار الترفیع في رأس المال و عكس ذلك فعندما یرید الشریك 

ت مالیةّ جدیدة ) . و قد دعّم ھذا الحق بإحداث أدوا4یستطیع القیام بذلك في حدود نسبة حصّتھ في رأس المال (

و منھا الأسھم ذات الأولویة في  عند الزیادة في رأس مال الشركة الاكتتابأجاز لأصحابھا الأفضلیةّ في 

ع مالكوھا في حدود نسبة سنداتھم بحق الأفضلیةّ في تّ ي یتمتال الاستثمارو شھادات  الاقتراعالرّبح دون حق 

المتغیرّ لھم حق الأفضلیةّ  ي الشركات ذات رأس المالفي الشھادات الجدیدة كما أن المساھم ف الاكتتاب

  .)5(أیضا

 

 

 م.ت ) 103م ش ت (  292 – 291 - 1

2 -Ripert – op cit – PG 1037 

 م.ت) .122م . ت ) و ( 111الفصل (  - 3

4 - Yves Guyon – op cit  p 36 . 

 . 24ص  –مرجع سابق  –تیجاني عبید  - 5
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 حدود الحقوق الممارسة عند الترفیع في رأس المال:  2فرع 

برأس مال  الاكتتابأھمّ ھذه الحدود تبرز على مستوى الحقوق المالیةّ وخاصّة حق الشریك في الأفضلیةّ في 

الشركة فقد یتعرّض ھذا الأخیر لحذف ھذا الحق كتغلیب للمصلحة العامّة للشركة التي یفرضھا القانون 

كما یمكن ان یتعرّض ھذا الحق لإخلالات عدیدة سعى المشرّع لتجریمھا في سبیل تعزیز  ) 1( فقرةالأساسي

 ).2(فقرةوضعیةّ ومصالح المكتتب في رأس مال الشركة 

 التعرّض لحذف حقّ الأفضلیّة : : 1فقرة 

م.ش.ت فقرة ثانیة على الشركة  301، أوجب الفصل بھ حتىّ یتسنىّ للمساھمین ممارسة الحق الذي یتمتعّون

إعلامھم بقرار الزیادة في رأس مال الشركة بالرائد الرسمي للجمھوریةّ التونسیةّ ویجب أن یحتوي ھذا 

 الإعلام على :

 بحق الأفضلیةّ  التمتعّ -              

 و ختمھ . الاكتتاب افتتاحتاریخ  -              

 قیمة الأسھم عند إصدارھا. -              

و یتمتعّ ھؤلاء المساھمون حسب الفقرة الأولى من نفس الفصل المذكور بمدّة لا تقل عن خمسة عشر یوما من 

في زیادة رأس المال مع ضرورة ممارسة ھذا الحق بصفة متناسبة مع  الاكتتابإعلامھم بالرائد الرسمي قصد 

 المساھمة الأصلیةّ في رأس المال .

 غیر أنھّ یمكن للشریك أن یقرّر التخليّ عن ممارسة ھذا الحق إمّا بصفة صریحة أو ضمنیةّ : 

في فقرتھ الأخیرة " للمساھمین التنازل بصفة فردیةّ عن  296في ھذا الإطار نصّ الفصل  + بصفة صریحة :

م.ش.ت في فقرتھ الأولى نصّ أنھّ "یمكن للجلسة  300غیر أن الفصل ." الاكتتابحقھّم في الأفضلیةّ في 

فضلیةّ في الاكتتاب العامّة الخارقة للعادّة التي تقرّر او ترّخص في زیادة رأس مال الشركة أن تحذف حق الأ

 في مجموع الزیادة في رأس المال أو في جزء أو عدّة أجزاء من ھذه الزیادة ".

فقرة أخیرة  296ھذا الاستثناء المتمثلّ في إمكانیة حذف حق الأفضلیةّ یبدو من أوّل وھلة متناقضا مع الفصل 

نصّ على إمكانیةّ حذف  300أنّ الفصل  باعتبار أن ھذا الفصل الأخیر أشترط أن یكون التنازل فردیاّ في حین

ینصّ على صورة  296حق الأفضلیةّ بصفة جماعیةّ ، لكن ھذا التناقض لیس إلا ظاھریاّ باعتبار أن الفصل 
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تتمثلّ في  300التخليّ أي أنّ الحق موجود لكن صاحبھ یقرّر عدم ممارستھ ، في حین أن صورة الفصل 

 .)1(تماما حذف الحق ، إعدامھ أي أن الحق یمحى 

و أساس تمتعّ الجلسة العامّة بمثل ھذه الصلاحیةّ ( أي حذف حق الأفضلیةّ ) مرده أن ھذا الھیكل إنمّا ھو 

یتكوّن من مجموع المساھمین وینظر في المسائل المعروضة علیھ بأغلبیةّ ثلثي أصوات المساھمین الحاضرین 

حذف الأفضلیةّ من قبل الجلسة العامّة إنمّا ھو عبارة  أو الممثلین الذین لھم الحق في التصویت وبالتالي فإن

 عن حذف للمساھمین لحقھم أي بمثابة تنازل جماعي منھم . 

أو یر صراحة عن نیةّ التنازل عنھ و یتمثلّ ذلك في عدم ممارسة ھذا الحق دون التعب + بصفة ضمنیةّ :

ذا كان بعض المساھمین لم یكتتبوا بالأسھم م.ش.ت " إ 297التفویت فیھ للغیر . في ھذا الإطار ینصّ الفصل 

التي تخوّل لھم بمقتضى الأحكام التي سبق ذكرھا حق الأفضلیةّ فإن الأسھم غیر المكتتب بھا تسند للمساھمین 

الذین اكتتبوا بعدد من الأسھم یتجاوز العدد الذي كان یجوز لھم الاكتتاب بھ على وجھ الأفضلیة كلّ منھم بنسبة 

رأس المال و بقدر ما طلبھ ."و یھدف المشرّع من خلال ھذا الفصل إلى تجنبّ إبطال قرار ما یملكھ من 

 الزیادة في رأس المال.

 : جریمة الإخلال بحق الأفضلیة في الاكتتاب : 2فقرة 

 جزائیاّ كلمّا توّفرت أركان ھذه الجریمة . تھجرم المشرع كل إخلال بحق الأفضلیة و نصّ على مؤاخذ

م ش ت " أنھ یعاقب بخطیةّ من مائة و عشرون دینار إلى ألفي و مائتي  1فقرة  313الفصل  اقتضىو قد 

دینار الرئیس المدیر العام و المدیر العام و ھیئة الإدارة الجماعیة و أعضاء مجلس الإدارة الذین یخالفون 

ضمن  مدرجة الأفضلیةمن ھذه المجلةّ " .و طالما أن الفصول المكرّسة لحق  310 ىإل 291أحكام الفصول 

 ت . .ش.م 313ا تدخل تحت طائلة التجریم المنصوص علیھ بالفصل ھتلك الفصول المذكورة فإن كلّ مخالفة ل

ما من خلال حرمان المساھم من الحصول على حق الأفضلیةّ في او یقوم الركن المادي لھذه  الجریمة 

مبدأ التناسب بین الأسھم القدیمة  احترامنسبیا بعدم  مطلقا وذلك بعدم حصولھ على الأسھم الجدیدة أو الاكتتاب

الجدیدة. كما یقوم مجرّد حرمان المساھم من قابلیةّ أسھمھ للتداول خاصّة حینما یرید التنازل عنھا للغیر 

بعوض أو بدونھ و كلّ تضییق أو حرمان من ذلك یعتبر خرقا لحق الأفضلیةّ و من ثمّة مخالفة تستوجب 

 العقاب .

 982-1منشورات بحر المتوّسط بیروت  –الجزء الثاني  –الشركات التجاریةّ  –الكامل في قانون التجارة  –ناصیف إلیاس  1
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لا سیما  الاسمطار تجریم الأفعال الماسّة بمصالح المساھمین أثناء الزیادة في رأس المال الشركة خفیةّ و في إ

للتفرقة بین ھذه الجرائم في الفقرة  اجعل المشرّع من الركن المعنوي معیار الاكتتابفي  المسّ بحق الأفضلیةّ 

نوي إذ یكفي لقیام الجریمة معاینة ت ولم یشترط ضرورة ھذا الركن المع.ش.م 313الأولى من الفصل 

 أو عن خطأ في جانب المخالف.حصول مخالفة لھذا الحق سواء كان ذلك ناتجا عن مجرد السھو أو الإھمال 

السابق الذكر بضبط الأشخاص المسؤولین جزائیا من أجل الإخلال بحق  1ت فقرة .ش.م 313وقد قام الفصل 

تھم ھو تدخلھم في القیام بعملیة الزیادة في رأس المال التي في إطارھا و أساس مساءل الاكتتابالأفضلیةّ في 

 یكون الحدیث عن حق الأفضلیةّ .

توّفر الركن المعنوي  اشتراطتختلف بحسب  ھاالملاحظ أنفأمّا العقوبة فقد أقرھا المشرع صلب نفس الفصل 

بالعقوبات المالیة أي بالخطیةّ دون العقوبة السالبة للحریةّ  اكتفىفي الجریمة من عدمھ .كما أن المشرع 

المالیةّ و مقدار الخطیّة المقررة سابقا  ومرونة العقوبةشرط سوء النیةّ  انعداممحاولا بذلك تحقیق موازنة بین 

السابق  كما نصّت الفقرة الأخیرة من الفصل المذكور على عقوبة السجن زیادة للخطیةّالتجاریة.في ظل المجلة 

 المخالفة بالتدلیس الذي یؤدي لحرمان بعض الشركاء من حق الأفضلیةّ .  اقترانذكرھا في حال 

و بما أنّ الزیادة في رأس المال من أھمّ القرارات في حیاة الشركة خفیةّ الاسم بما أنھّا تمكنھا من الحصول 

رّع عملیةّ الاكتتاب في رأس المال عند على الموارد و تطویر نشاطھا و نظرا إلى ھذه الأھمیةّ أحاط المش

م.ش.ت .ورتبّ عن الإخلال بھا بطلان عملیة  306إلى  292الزیادة بشروط و قواعد مضبوطة من الفصل 

الزیادة فتصبح لاغیة فالمفروض أن یقع تحقیقھا بطریقة فعلیة و حقیقیة فإذا كانت لم تحقق فالبطلان یكون 

مي إلى المصلحة العامّة و نسبیاّ إذا كان یھدف إلى حمایة المصلحة الخاصّة نتیجتھا و یكون مطلقا إذا كان یر

 أي حمایة أحد الأطراف الضعیفة .

 : حقوق الشريك في حالة حلّ الشركة2مبحث 

حقوق الشركة و حصر موجوداتھا و  استیفاءمجموع العملیاّت المقصود منھا الإستنفاض تعني التصفیة أو 

أو  رادواو توزیعھا إذا أ اقتسامھاع الأموال الصافیة بین یدي الشركاء قصد سداد دیونھا تمھیدا لوض

 .)1التصفیة ( بانتھاءشخصیة الشركة تماما  انتھتبملكیتھا على الشیوع بعد أن  احتفاظھمفي  الاستمرار

وخلال كافة مراحل ھذه العملیاّت فإنّ المساھمین یجدون أنفسھم مھدّدین بحسب خطورة و ضخامة ما على 

 الاسمیةالقیمة  استرجاعحق في العلى  التشاریعالشركة من دیون لفائدة الغیر وضمانا لحقوقھم نصّت 

 . 174ص  –مرجع سابق  –الخفیفر علي الدكتو - 1

 
58 

                                                           



عند الضعف الحقوق بعض  لكن قد تعرف ھذه ) 1( فرع لمساھماتھم إلى جانب حقھم في الأرباح الإضافیةّ 

 . ) 2( فرع تطبیقھا 

 : الحقوق الممنوحة للشریك :  1فرع 

تختلف الحقوق الممنوحة للشریك في مرحلة حل الشركة عن تلك الممنوحة لھ في حیاة الشركة العادیة 

و  تتطلب دائما الحرص على ضمان حقوق الشریك استثنائیةودخولھا في طور التصفیة ھي مرحلة  فانحلالھا

و حقھ في منحة  ) 1( فقرة قیمة أسھمھ  استرجاعرة بھا لذلك تتجسّم ھذه الحقوق في حقھّ في طاخعدم الم

 . )2( فقرة التصفیة 

 قیمة أسھمھ : سترجاعإ حق الشریك في:  1فقرة 

جاز لھ أن یقتضي المبدأ أن الشریك لیس لھ المطالبة بقیمة أسھمھ أثناء قیام الشركة فإذا عنّ لھ الخروج منھا 

یتنازل عن أسھمھ لشخص آخر یصبح شریكا في الشركة حتىّ إذا انتھت مدّتھا أو اقتضى الأمر حلھّا   

 وصفیت أموالھا و سددت دیونھا كان للمساھم عندئذ الحق في استرجاع القیمة الاسمیة لأسھمھ .

للأسھم  الاسمیةدات القیمة الشركة و تصفیتھا حق في المطالبة بحصتھ من موجو انحلاللشریك في صورة فا 

التي یملكھا و الراجعة لھ من مساھمتھ في رأس مال الشركة و في المقابل فالشریك لا یتمتع بھذا الحق إلاّ متى 

للأسھم یختصّ بھ كلّ شریك بمبلغ یعادل  الاسمیةالقیمة  استرجاعفي  شریكو حق الالدائنین.تمّ خلاص كلّ 

أو ما یعادل ذلك وقت تسلیمھا إذا لم یقع بالعقد لشركة كما ھي مبینّة القیمة التي قدمھا في رأس مال ا

ھذا لیس حقاّ مؤكدا أو قطعیا طالما أن ھذا الحق یجد  شریكجدر الإشارة أن حق التالتنصیص علیھا بالعقد و 

 نفسھ مقیدّا بحقوق الدائنین من جھة و قیمة الأسھم من جھة أخرى.

ما كان قد دفعھ بعنوان المساھمة لن یكون إلاّ  لاسترجاع شریكد أن حق الأما عن حقوق الدائنین فمن المؤك

تقتضي ذوبان المساھمات  الاسممتى دفعت الشركة ما تخلدّ بذمّتھا من دیون خاصّة وأن طبیعة الشركة خفیةّ 

تھا قبل إرجاع لفائدة ذمّة مستقلةّ للشركة وعلى ھذا الأساس فإنّ ھذه الأخیرة تبقى ملزمة بخلاص ما تخلدّ بذمّ 

 اقتساملا على  الاعتباریةفي العقد المنشأ لھذه الشخصیة  اتفقوامساھمات شركائھا ضرورة أن ھؤلاء كانوا قد 

 ).1المرابیح فقط بل أیضا على الخسارة (

و من خلال مجمل ھذه القواعد یمكن استخلاص أن الشركاء یعاملون على شاكلة دائنین من الصنف الثاني. 

فالمشرّع یرى المساھم شریكا لا مجرّد دائن و لھذا یتوجب أن تقع تبرئة ذمّة الشركة  لیمكن الحدیث عن حق 

 م إ ع  1338فصل  - 1
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ون المساھم والموجودات فیتعلقّ بنوع المساھم على موجوداتھا أثناء التصفیة .أما الحدّ الثاني الذي یقف د

ولم تكن أثناء تصفیتھا عامرة  كة قد حققت أرباحا أثناء نشاطھاالسھم الذي یمتلكھ. على أنھّ إذا كانت الشر

 . )1(الذمّة فعندئذ تتدعم حقوق الشریك الذي خوّلھ المشرّع إمكانیةّ مطالبتھ بما كانت الشركة قد حققتھ

 تقاسم منحة التصفیة :: حق الشریك في  2فقرة 

ھذا الحق لا یمكن ممارستھ إلاّ متى أخلتّ الشركة ذمّتھا ممّا علق بھا من دیون ، وأرجعت للشركاء القیمة 

.وإن كانت مسألة   prospèreلأسھمھم ، و ھو أمر لا یمكن تحقیقھ إلاّ متى كانت الشركة موسرة  الاسمیة

 تقتضي بعضكبیرة فإن مسألة تحدید طریقة ھذا التوزیع تطرح إشكالیات  التصفیة لازمن توزیع أموال 

فمن المتفق علیھ أن توزیع ھذه الأموال لا یتمّ إلاّ بعد أن یتمّ خلاص الدائنین و إرجاع المساھمات التوضیح.

غیر أن الإشكال الذي یمكن أن یجابھ الشریك و یمسّ من حقوقھ ھو الموضوع المتعلقّ بتحدید  أصحابھا،إلى 

 .إلیھ من ھذه الأموال الراجعالنصیب 

إنّ تحدید نصیب الشریك یحكمھ أیضا مبدأ التناسب أي أنھّ على قدر مساھمتھ في رأس مال الشركة یتمّ تحدید 

على أنھّ بإمكان المساھمین أن یضمنوا صلب بنود القانون  التصفیة.نصیب الشریك على فاضل أموال 

ا أن توزیع الأرباح المتبقیةّ بعد التصفیة تحكمھ إلى جانب مبدأ الأساسي إجراءات توزیع أموال التصفیة . كم

التناسب نوعیةّ المساھمة و ھو ما یعني أولویةّ أصحاب المساھمات ذات الأولویةّ في الأرباح من دون حق 

 الإقتراع على أصحاب الأسھم العادیةّ .

 : تراجع حقوق الشریك على مكتسبات الشركة  2فرع 

إلى  ) 1(فقرة ھا تتسّم بالتفكیك أنّ المتأمّل في واقع حقوق الشریك على ھذه الموجودات لا شكّ أنھّ سیلاحظ و 

 . ) 2( فقرة جانب كونھا إحتمالیة 

 : حق الشریك على موجودات الشركة حق مفككّ : 1فقرة 

     للشركة بصفة عامّة جانب من موجودات الشركة أو كلھّا أصلح  یحصل في بعض الأحیان أن تكون إحالة

و مجلس الإدارة المكلفّ بإدارة الشركة و الدّفاع عن ھذه المصالح ملزم متى  للمساھمین.خاصّة بالنسبة و

 الإحالة.مصلحة الشركة ذلك بإجراء ھذه  اقتضت

 .2001أفریل  -6-5الجوانب الزجریة في مادة الشركات التجاریة، ملتقى حول مجلة الشركات تونس 1
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كانت صحیح أن إرادة المساھمین توّجھت عند التأسیس إلى الإشتراك . و ھذه الإرادة في الإشتراك و لئن 

 .تشّكل بصفة عامّة أحد عناصر عقد الشركة فإنھّا تجد من فكرة الصالح العامّ أحد أھمّ الحدود الواردة علیھ

الشركة أو أنھّ كان یخشى  لاستغلال موضوعأن بعضا من مكتسبات الشركة أضحت غیر لازمة  اتضحفمتى 

ن شأن ھذا التفویت أن یدر على الشركة وكان م فیھا،تلفھا أو ضیاعھا كان لمجلس الإدارة تقریر التفویت 

 ھامّة.أرباحا 

غیر أن القراءة الخاصّة التي یقدّمھا مجلس الإدارة للمصلحة العامّة للشركة غالبا ما تكون مخالفة لھذا التوّجھ 

أن یترّتب عن ذلك مسؤولیة أعضائھ المدنیة  مخافةفیعمد في عدید الأحیان إلى المحافظة على ھذه الموجودات 

فیفوتون بذلك على المساھمین فرصة لجني أرباح كان من الممكن جنیھا لو كان ھؤلاء  .)  1و الجزائیة (أ

الأعضاء ذوي خبرة في المیدان الاقتصادي. ھذا فیما یخصّ محدودیةّ حق الشریك على موجودات الشركة 

الشركة و تقرّر إستنضاضھا و  أثناء نشاط ھذه الأخیرة .غیر أن ھذه المحدودیةّ تظھر بأكثر جلاء متى انحلت

 تصفیتھا.

فغالبا ما تواجھ عملیةّ التغطیة عدید العوائق ذات الطبیعة التقنیةّ والقانونیةّ و الاجتماعیةّ. حیث أن المكلفّ 

أن بتصفیة الشركة  یحتاج إلى أموال قد تكبر بحسب طول الفترة التي تقتضیھا التصفیة وھو ما من شأنھ 

أعباء مالیةّ ستحمل على كاھل الشریك ضرورة أنھّا ستخصم قبل توزیع الأموال المتبقیةّ على یشكّل 

 المساھمین.

و لو بحثنا في الدواعي المؤدیة إلى ھذه المحدودیةّ لتأكدنا مرّة أخرى أنّ ذلك راجع أساسا إلى تخليّ الشریك 

جلس الإدارة مما ادى بحقھ على موجودات عن ممارسة حقوقھ و التخليّ عنھا لفائدة المسیرّین و خاصّة م

 الشركة لان یصبح امرا احتمالیا.

 : حق الشریك على موجودات الشركة حق احتمالي : 2فقرة 

الأصل أن موجودات الشركة ملكا لھا و لا للشریك و لا یمكن الحدیث عن حق ھذا الأخیر على موجودات 

أنّ عملیةّ  الإستنضاض قد أسفرت عن فاضل یقسّم على  الشركة إلاّ متى تقرّر تصفیة الشركة. و متى اتضح

المساھمین بعد خلاص الدیون العالقة بذمّة ھذه الاخیرة ومن ھنا تأتي الصبغة الاحتمالیة لمثل ھذه الحقوق .أمّا 

فیما یخصّ الشرط الأوّل فیفترض قبل أن یتم الاقرار ّ بحقّ الشریك على ما للشركة من مكاسب أن تتمّ تصفیة 

 ذه الأخیرة.ھ

 أنظر في ھذا المجال أطروحة الأستاذ البشیر بلحاج یحي  - 1

 L’abus des biens et de crédit sociaux en droit positif " thése de doctorat en droit , Paris I 1975 ." 
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غیر أنّ الواقع یكشف أنھّ قلما ما تمّ الالتجاء إلى إجراء ھذه العملیةّ.فیحصل أن تتمّ الشركة الغایة التي لأجلھا 

 أسّست ، أو أنّ المدّة التي تمّ تحدیدھا للشركة قد انتھت ، إلا إنّ الشركة تواصل نشاطھا .

ن تدخل مرحلة  التصفیة و تقسّم على مساھمیھا ما فكم ھي قلیلة الشركات التي تقرّر من تلقاء نفسھا ا

استطاعت أن تحققّھ من أرباح و موجودات بقیت بذمّتھا . و في المقابل كم ھي كثیرة نسبیاّ الشركات التي 

فتغیرّ نظمتھا الأساسیةّ ، تواصل نشاطھا یتوجّب لسبب أو لآخر تصفیتھا و لكنھّا و بعد إجراء تعدیلات على أ

ذا لم یعد ھذا النشاط یحقق الرّبح المنشود ، أو تزید في تمدید المدّة التي حدّدتھا بالقانون الأساسي من طبیعتھا إ

 .ولكن لم ھذا السعي و الإصرار على مواصلة النشاط ؟

قد یكون للظاھرة نتائج إیجابیةّ على المستوى الاجتماعي غیر أننّا لا یجب أن نغفل عن الإشارة عمّا یمكن أن 

    ذلك من نتائج سلبیةّ خاصّة على مستوى الاستثمار في القطاعات الاقتصادیة الجدیدة الحیویةّ ،  یترتب عن

 و خاصّة على مستوى تمویل السّوق المالیةّ التي تحتاج ھذه الأموال الموّظفة في قطاعات تجاوزتھا الأحداث.

عي ، غیر أننّا نرى في ترك سبیل صحیح إن في استمرار الشركة حمایة لمواطن الشغل والاستقرار الاجتما

الشریك و إعطائھ حقھ على موجودات الشركة سبیلا أفضل في خلق مواطن اقتصادیة جدیدة قادرة أن تكسب 

الشركة الجدیدة حصانة وقدرة على دخول غمار المنافسة التي أصبحت شعار الواقع الاقتصادي الجدید .كما 

 طق یقتضي تصفیتھا و انحلالھا خطورة على المساھمین.  أن في تمدید حیاة الشركة والحال أن المن

فصحیح أن الشریك یستطیع أن یتجاوز ھذا الإشكال ببیع أسھمھ في البورصة ، غیر أن ھذا الحلّ عدیم بالفائدة 

على الصعید العملي ، ضرورة أن المستثمر لا یقبل على شركات تنشط في میدان اقتصادي غیر متطوّر ھذا 

تم توضیحھ سابقا بشأن ما تشكوه أغلب شركاتنا من تحدید على حق تداول أسھمھا عبر بنود إلى جانب ما 

الأفضلیةّ و المصادقة . و ھو ما سیفرض بطریقة غیر مباشرة على الشریك أن یبقى في شركة لا یرید البقاء 

 فیھا .

الاسم على موجوداتھا ، كونھ لا الجانب الثاني الذي یؤكدّ الطبیعة الاحتمالیة لحق الشریك في الشركة خفیةّ 

یمكن الحدیث عنھا إلاّ متى وقع خلاص ما علق بذمّة الشركة من دیون . و نظرا لما سبق بیانھ من الصعوبات 

الاقتصادیة التي تعیشھا أغلب مؤسساتنا فلا یتصوّر أنھّ بعد أداء دیون الشركة سیبقى شیئا سیوزّع على 

 المساھمین .
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 خفیة الاسم.:الجلسات العامة في الشركة  * فارس القبوي
 . 2003رسالة لنیل شھادة ختم الدروس بالمعھد الاعلى للقضاء    
المسؤولیة الجزائیة لمسیري الشركات التجاریة، رسالة تخرج من المعھد : جمال الھمامي*

 2001-2000الأعلى للقضاء 

الحقوق محاضرات في القانون السنة الأولى شھادة الأستاذیة  مرقونة  كلیة  * أحمد عمران :
 1993 – 1992بصفاقس السنة الجامعیة 

 .2001جانفي  27-26ملتقى مركز المصالحة والتحكیم.   : الجدید في الشركات التجاریة* 

: " الجدید في حقوق الشریك " ملتقى علمي حول الجدید في قانون الشركات  * یوسف الكناني
 . 2001جانفي  27 – 26التجاریة 

  المساھم في الشركة  خفیة الإسمحقوق : * مصباح النایلي

 2003مذكرة لنیل شھادة الدراسات المعمقة بتونس       

 :شروط الجلسات العامة في الشركات خفیة الإسم. * أمیر قوبعة

 2002رسالة لنیل ختم دروس بالمعھد الأعلى للقضاء      

شركات  –التجاري الدروس المخصّصة للسنة الثالثة في مادّة القانون : * نذیر بن عمّو
 . 2007 – 2006تجاریةّ 

 : المراجع باللغة الفرنسیة *
1 – Les ouvrages géméreaux : 

* RIPERT : Aspet juridique du capitalisme moderne 2e  ed , 1951  

  * Yues Guyon – la sociétè anonyme –Dalloz –Paris 1994  
*HEMARD ,TERRE et MABILAT , sociétès commerciales , Tome 2 , Dalloz  

* Jeantin : la répartition des bénéfices est proportionnelle à la fraction du 
capital détend par chaque associé,  

 
64 



*Bermond de vaulx : les droits latents des actionnaires sur les réserves 
dans la société anonyme , bibliothèque de droit commercial , Sirey 1962  

2 – Articles et théses : 

* Ripert et Roblot : « traité élémentaire du droit commercial » L.G.D.J.T.1 , 
16ème Ed , N°699 

* Garreau de la Mechenie :les droits propres de l’actionnaire. Thèse Paris 
1937 

* Calais –Auloy «  Associe  » Rep .soc , 2eme édition n° 1 et 7…1977 

* Cour de Douoi : 13 mars 1947 , Gaz Pal 1947, I, 268 et cass.com 26 mai 
1961 , Bull civ , III 

  * Du Garreau , le droit des actionnaires Thése 1937.Paris  

  *  BAVLOC : la liberté et le droit pénal , Rev , des sos 1989 , 

  * Pierre – François , droit pénal des sociétès commerciales , jurisclasseur 
des sociétès Fasc ,1984. 43 A.  

 * Vigreux ce les droits des actionnaires dans les sociétès anonymes 
collection d’études économiques 1953 

* Houpin Tourn Sociétès 1927. 
* Mercadal et Janin Memento le Febre sociétè commerciales 1994. 
*El Hajjem (s) , la protection des actionnaires dans la sociétè anonyme. 

Mémoire de D. E.A Tunis 1995 . 
*Ripert / Roblat – traité de droit commercial – Par Michel Germain – T1 – 
V2 – L.G.D.J – Paris 2002  

* Poisson :La protection des actionnaires minoritaires dans les sociétés en 
droits français et anglais .thése France1984   
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"* Ben Nasr T. « Le contrôle de fonctionnement des sociétés anonymes » 
Thèse, Faculté de Droit et des Sciences Politiques de Tunis 1994 

 *J.La combe , " dividende" Encyclopédie Dalloz , sociétè , T.I 2 éme  Ed , 
1988 , n=° 219 
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 المقدمّة : -
 تعریف الشركة خفیّة الإسم  -1

 مفھوم حقوق الشریك. -2

 مضمون البحث و أھمیّتھ -3

 الإشكالیّة -4

  .الإسم خفيةة السياسية للشريك في الشرك الجزء الأوّل: الحقوق -

  الفصل الأوّل : حق الشریك في ضبط سیاسة الشركة -

 .: الحق في المعلومة1مبحث  - 

 : اقرار الحق في الإعلام . 1فرع  -   

 لظرفي: حق الإعلام ا 1فقرة  -

 جدول الأعمال  -أ

 ورقة الحضور.و قائمة المساھمین  -ب

 .: حق الإعلام الدائم 2فقرة  -

 .حق الإطلاع على جمیع الوثائق المحاسبة  -أ 

 .حق الإطلاع على الوثائق الإداریة -ب

 : نقائص المعلومة الموجھة للشریك 2فرع   - 

 .: محدودیة كمیّة المعلومة 1فقرة  -

  .: محدودیة نوعیة المعلومة 2فقرة  - 

 الرقابة: الحق في  2مبحث  - 

 .: الرقابة المباشرة 1 فرع -

 .المباشرة صور المراقبة : 1فقرة  -

 .المراقبة المباشرة الدائمة -أ

 المراقبة المباشرة المؤقتة -ب 
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 عدم نجاعة الرقابة المباشرة . : 2 فقرة -

 الأسباب المتصلة بالمساھم نفسھ  -أ

 الأسباب التشریعیة  -ب

 : الرقابة غیر المباشرة  2فرع  -

 : المراقبة غیر المباشرة العادیة  1فقرة  -

 دور مراقب الحسابات في عملیة المراقبة الغیر مباشرة  -أ

 الحمایة المقرّرة للمراقبة غیر المباشرة العادیة   -ب

 : المراقبة غیر المباشرة الإضافیة  2فقرة  -

 لى البنوك الرقابة غیر المباشرة بالنسبة إ -أ

 الرقابة غیر المباشرةفي إطار شركات المساھمة العامة  -ب

  الفصل الثاني : الحقوق المتعلقة بالجلسات العامّة 
  : الحقوق السابقة لإلتئام الجلسات العامّة 1مبحث  - 

 : الحق في الإستدعاء للجلسة العامّة  1فرع  -    

 : كیفیّة الإستدعاء  1فقرة  -

 سلطة دعوة الجلسة العامّة للإنعقاد  -أ

 استدعاء الشركاء للجلسة العامّة. -ب

 : التضییق المتعلق بالإستدعاء للجلسة العامّة  2فقرة  - 

 التضییقات التشریعیة  -أ

                  التضییقات النظامیّة -ب

 : حقوق التدخل في التنظیم ما قبل الجلسة العامّة  2 فرع -

 : حق تنظیم جدول أعمال الجلسات و الإلزام بھ.  1فقرة  -

 حق التدخل لتنظیم جدول أعمال الجلسات العامة  -أ

 تقیید الجلسة العامّة بجدول الأعمال  -ب

 : استثناءات حق الحضور في الجلسات العامّة   2فقرة  -

 الإستثناءات القانونیة  -أ

 الإستثناءات الإتفاقیة  -ب
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  الحقوق المتزامنة مع إلتئام الجلسة العامّة:  2مبحث  - 

 : حق حضور الجلسات العامّة 1 فرع -

  .: حق المشاركة في إتخاذ القرار 1فقرة  -

 حق المساھمة في النقاش -أ

 شروط المشاركة في النقاش -ب

 حمایة حق المساھمین من تعسّف الأغلبیة : 2فقرة  -

 مفھوم تعسّف الأغلبیّة . -أ

 حمایة المكرسّة آلیات ال -ب

 : الحق في التصویت  2فرع  -

 : ممارسة حق التصویت. 1فقرة  -

 شروط ممارسة حق التصویت  -أ 

 حق الإطلاع على محضر الجلسة العامّة كنتیجة للتصویت  -ب

 : حدود ممارسة حق التصویت  2فقرة  -

 .الحدود المباشرة للتصویت -أ 

 الحدود غیر المباشرة لحق التصویت  -ب

 

 الجزء الثاني: الحقوق المالية للشريك في الشركة خفيةّ الاسم

 .الفصل الأوّل : الحقوق المالیة للشریك أثناء النشاط العادي للشركة

 : الحق في توزیع عادل للمرابیح 1مبحث  -

 : حق الشریك في نصیب من الأرباح . 1فرع  -

  سم: النظام القانوني للأسھم في الشركة خفیة الإ 1فقرة  - 

 : قاعدة توزیع الأرباح . 2فقرة  -

 الطبیعة القانونیة لتوزیع الأرباح . -أ

 مبدأ التناسب في توزیع الأرباح -ب 

 : طرق توزیع الأرباح . 3فقرة  -

 : نقائص الحق في الأرباح . 2فرع  - 
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 : التأثیرات  الجبائیة 1فقرة  -

 : تقنیة التمویل الذاتي  2فقرة  -

  الشریك على الأموال الإحتیاطیة: حقوق  2مبحث  -

 : أنواع الأموال الإحتیاطیة و مفھومھا  1 فرع -

 : الإحتیاطي القانوني الإتفاقي  1فقرة  -

 : الإحتیاطي الإختیاري  2فقرة  -

 حتیاطي الإختیاري .: حق الشریك في الإ 2فرع  -

 و تحقیق المصلحة العامّة للشركة. : الإحتیاطي الإختیاري 1فقرة  -

 : تكوین الإحتیاطي الإختیاریو حمایة حقوق الشركة  2فقرة  - 

 .الفصل الثاني : الحقوق المالیة للشریك أثناء الحالات الخاصّ 

  : حقوق الشریك عند الترفیع في رأس مال الشركة 1مبحث  -

 : حق الأفضلیة و مجال تطبیقھ. 1فرع  -

 الإكتتاب .: تحدید مجال انطباق حق الأفضلیة في  1فقرة  -

 من حیث الأشخاص المنتفعین بھذا الحق  -أ

 المال التي یمكن فیھا الشریك ممارسة الحق  من حیث الزیادات في رأس -ب

 ممارسة حق الأفضلیّة في الإكتتاب  –ج 

 : أھمیة حق الأفضلیّة في الإكتتاب برأس مال الشركة  2فقرة  -

 : حدود الحقوق الممارسة عند الترفیع في رأس المال  2فرع  -

 : التعرض لحذف حق الأفضلیّة 1فقرة  -

 : جریمة الإخلال بحق الأفضلیّة في الإكتتاب . 2فقرة  -

  : حقوق الشریك في حالة حل الشركة 2مبحث  -

 : الحقوق الممنوحة للشریك  1فرع  -

 ھ مة أسھ: حق الشریك في إسترجاع قی 1فقرة  -

 : حق الشریك في تقاسم منحة التصفیة  2فقرة  -

 : تراجع حقوق الشریك على مكتسبات الشركة  2فرع  -
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 : حق الشریك على موجودات الشركة حق مفكك  1فقرة  -

 : حق الشریك على موجودات الشركة حق احتمالي  2فقرة  -

  قائمة المراجع -

 رســـــــــــالفھ -
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